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حدود الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية: دراسة مقارنة

نذير ثابت القيسي

كلية الإمام الأعظم الجامعة

 بغداد - العراق

تاريخ الاستلام: 27-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-11-24   

ملخص البحث: 

أقــرَّ دســتور العــراق النافــذ لســنة 2005 وقانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم 
)21( لســنة 2008 المعــدل نظــام اللامركزيــة لإدارة المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، 
ــي تأخــذ بنظــام  ــم الت ــه دول العال ــراً لمــا ســارت علي ــي انتهــج مســلكاً مغاي إلا أن المشــرع العراق

ــة. ــد مــن الإشــكالات القانوني ــار العدي ــا أث ــة مم ــة الإداري اللامركزي

وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى البنيــان القانونــي للرقابــة علــى الهيئــات 
الإداريــة اللامركزيــة وبيــان الإشــكالية الرئيســة المتمثلــة بوجــود حالــة مــن الغمــوض والتناقــض 

فــي التشــريعات الناظمــة لرقابــة البرلمــان علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة.

وخلصــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا أن الأســس التــي اعتمدهــا المشــرع 
العراقــي لتطبيــق نظــام اللامركزيــة الإداريــة قــد شــابها العديــد مــن الســلبيات والعيــوب، كمــا أن 
بعــض الاختصاصــات التــي حددهــا المشــرع لمجلــس النــواب يمثــل خروجــاً عــن المهــام الأصليــة 

للبرلمــان فضــلاً عــن تداخــل هــذا الاختصــاص مــع اختصــاص الســلطة القضائيــة.

كمــا توصنــا إلــى بعــض التوصيــات أهمهــا ضــرورة قيــام المشــرع العراقــي بتفعيــل الرقابــة 
الإداريــة للهيئــات المركزيــة علــى الهيئــات المحليــة، مــع وضــع آليــات محــددة للرقابــة البرلمانيــة 
ــة  ــدور الرقابــي الأساســي للبرلمــان ولا تتعــارض مــع اختصــاص الجهــات الرقابي تتــلاءم مــع ال

الأخــرى.

الكلمــات الدالــة: الرقابــة البرلمانيــة،  الرقابــة القضائيــة،  الرقابــة الإدارية،  الهيئــات الإدارية،  
اللامركزيــة،  المحافــظ،  مجالــس المحافظات، المجالــس المحلية.
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المقدمة:

ــي  ــن ف ــات المواطني ــة حاج ــا تلبي ــرورة تقتضيه ــة ض ــة منتخب ــس محلي ــود مجال إذا كان وج
المحافظــات وفقــاً للنظــام القانونــي الــذي تــم تطبيقــه فــي العــراق بعــد 2003 وهــو مبــدأ اللامركزية 
فــي إدارة المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم علــى وفــق مــا جــاء فــي المــادة )122 / ثانيــاً( مــن 
دســتور العــراق لســنة 2005، فإنــه مــن الضــروري أن تعمــل هــذه المجالــس بعيــداً تســلط أو تدخــل 
الســلطات الاتحاديــة المركزيــة، ويعُــد هــذا الاســتقلال من مقومــات اللامركزيــة الإداريــة وثوابتها، 
فضــلاً عــن الاعتــراف بالشــخصية المعنويــة لهــا لتتمكــن مــن تســيير شــؤونها ومصالحهــا المحليــة، 
غيــر أنَّ هــذه المجالــس تبقــى جــزءًا مــن الدولــة وســلطتها العامــة القائمــة فيهــا؛ إذ إنَّ جوهــر نظــام 
اللامركزيــة الإداريــة هــو إقامــة نــوع مــن التوافــق بيــن أمريــن، همــا: اســتقلال الهيئــات الإداريــة 
ــذي يرســم  ــة والإشــراف، والمشــرع هــو ال ــة مــن جهــة، وضــرورة خضوعهــا للرقاب اللامركزي
ويحــدد التوافــق بيــن هذيــن الأمريــن الســابقين طبقــاً لأســس وقواعــد مســتقرة لــدى الفقــه والقضــاء.

وقــد أقــرَّ المشــرع الدســتوري صلاحيــات واســعة للمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم وفــق 
مــا جــاء فــي المــادة )122 / ثانيــاً وخامســاً( مــن الدســتور التي منحت تلــك المحافظــات الصلاحيات 
الإداريــة والماليــة الواســعة بمــا يمكنهــا مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة، 
ــة الســيطرة  ــن ناحي ــوزارة م ــر المرتبطــة ب ــات غي ــوزارات والجه ــاه ال ــا اســتقلالاً تج ــع منحه م
ــة المشــرع اتجهــت إلــى أن تكــون الهيئــات  ــذي يفســر ظاهــر النــص أن ني والإشــراف، الأمــر ال
ــي تباشــر فيهــا وظيفتهــا وعــدم  ــي نطــاق المحافظــة الت ــة ف ــلاً عــن الســلطة المركزي ــة بدي المحلي
ــي  ــواب، وهــذا يعن ــس الن ــة بمجل ــا للســلطة التشــريعية المتمثل ــل أخضعه خضوعهــا لإشــرافها، ب
ــة  ــو الرقاب ــة وه ــة الإداري ــن أركان اللامركزي ــياً م ــاً أساس ــل ركن ــد تجاه ــي ق أن المشــرع العراق

الإداريــة للحكومــة المركزيــة علــى الهيئــات المحليــة.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:	 

ــا  ــك لم ــة وذل ــة اللامركزي ــات الإداري ــى الهيئ ــة عل ــة الرقاب ــة الموضــوع بأهمي ــط أهمي ترتب
تمثلــه مــن انعــكاس لرؤيــة الســلطات المركزيــة فــي إدارة شــؤون المحافظــة والمرافــق المحليــة، 
ــي  ــا ف ــة وتلكؤه ــات المحلي ــه أداء الهيئ ــت ضعــف في ــي وق ــذا الموضــوع ف ــة ه ــر أهمي ــا تظه كم
تقديــم الخدمــات للأفــراد، علــى الرغــم مــن الاختصاصــات والســلطات الواســعة التــي منحهــا إياهــا 

المشــرع فــي ظــل الدســتور الحالــي وقانــون المحافظــات النافــذ.

إشكالية البحث:	 

تتركــز إشــكالية البحــث فــي طبيعــة الرقابــة البرلمانيــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة 
وحدودهــا، فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور العراقــي لســنة 2005 أقــر مبــدأ اللامركزيــة فــي 
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إدارة المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم إلا أن بعــض نصــوص الدســتور بهــذا الشــأن ينتابهــا 
الغمــوض والتناقــض، كمــا أن نصــوص قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم )21( 
ــا الدســتور،  ــي أوجده ــك الت ــة عــن تل ــل أهمي ــدة إشــكاليات لا تق ــارت ع ــدل أث ــنة 2008 المع لس
ممــا يؤكــد أن أســس النظــام اللامركــزي الإداري فــي العــراق بنيــت علــى هيكليــة متناقضــة، فمــا 
بيــن تمتــع المحافظــات بســلطات وصلاحيــات واســعة وفــق المــادة )115( مــن الدســتور ومــا بيــن 
ــة مــع  ــة البرلماني ــار التســاؤل بشــأن مــدى انســجام الرقاب ــة يث ــة الإداري ــدأ اللامركزي تقييدهــا بمب

ــة؟  ــة الإداري طبيعــة نظــام اللامركزي

ويتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات أهمها:

ــر 	  ــع عنص ــة م ــة اللامركزي ــات الإداري ــى الهيئ ــة عل ــة البرلماني ــارض الرقاب ــل تتع ه
ــا؟ً ــس مطلق ــتقلال لي ــذا الاس ــذه الهيئــات؟ أم أن ه ــع ه ــرض أن تمت ــذي يفت ــتقلال ال الاس

ما هي حدود الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية؟	 

مــا هــي الآليــات القانونيــة لمجلــس النــواب فــي الرقابــة علــى الهيئــات الإداريــة 	 
اللامركزيــة؟ 

ما هو أثر هذه الرقابة في نجاح تجربة نظام اللامركزية الإدارية في العراق؟	 

ــان عــدم 	  ــدأ المشــروعية وضم ــة مب ــي حماي ــة ف ــه هــذه الرقاب ــذي تلعب ــدور ال ــا هــو ال م
ــة؟ ــات اللامركزي ــل الهيئ ــن قب ــه م مخالفت

الهيئــات 	  بشــأن إخضــاع  الأخــرى  التشــريعات  مــع  العراقــي  المشــرع  يتفــق  هــل 
النــواب؟   مجلــس  لرقابــة  اللامركزيــة 

هــل يمكــن للرقابــة البرلمانيــة علــى الهيئــات اللامركزيــة أن تــؤدي نفــس النتائــج التــي 	 
تؤديهــا الرقابــة الإداريــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة المركزيــة؟

هدف البحث:	 

ــة  ــة ومعرف ــة اللامركزي ــات الإداري ــى الهيئ ــة عل ــة البرلماني ــم الرقاب ــى تقيي يهــدف البحــث إل
حدودهــا والوقــوف علــى آثارهــا وإبــراز الإيجابيــات والســلبيات منهــا، بهــدف الوصــول إلــى نتائــج 
ــة  ــا التشــريعات الناظم ــي أوجدته ــة الت ــي معالجــة الإشــكالات القانوني ــي ف تخــدم المشــرع العراق

لعمــل المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.
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فرضية البحث:	 

ــس نظــام اللامركزيــة الإداريــة علــى غيــر  تتمثــل فرضيــة البحــث بــأن المشــرع العراقــي أسَّ
الأســس المعهــودة فــي النظــم القانونيــة التــي تطبــق بهــذا النظــام، حيــث منــح المجالــس المحليــة 
ــات  ــة، مــع إخضــاع الهيئ ــة المركزي ــي مواجهــة الســلطة التنفيذي ــات وســلطات واســعة ف صلاحي
المحليــة لرقابــة الســلطة التشــريعية وإضعــاف دور الســلطة التنفيذيــة المركزيــة مــن ناحيــة الرقابــة 
ــام  ــم نظ ــي تحك ــد الت ــادئ والقواع ــن المب ــاً ع ــد خروج ــذي يع ــر ال ــه، الأم ــراف والتوجي والإش
ــواب مــع  ــس الن ــة لمجل ــة، فضــلاً عــن تداخــل بعــض الاختصاصــات الرقابي ــة الإداري اللامركزي

ــة الأخــرى. اختصاصــات الجهــات الرقابي

نطاق البحث:	 

ــات  ــى الهيئ ــة عل ــواع الرقاب ــض أن ــة وبع ــة البرلماني ــة الرقاب ــث بدراس ــاق البح ــدد نط يتح
الإداريــة اللامركزيــة فــي دســتور العــراق لعــام 2005 وقانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
إقليــم رقــم )21( لســنة 2008 المعــدل، وكذلــك قانــون البلديــات الأردنــي رقــم )41( لســنة 2015.

منهجية البحث:	 

انســجاماً مــع موضــوع البحــث فقــد تــم اعتمــاد المنهــج التحليلــي والمنهــج المقــارن، حيــث تــم 
توظيــف المنهــج الأول فــي تحليــل النصــوص التشــريعية وبيــان مواقــف القــوة والضعــف فيهــا، 
ــي  ــي ف ــي والأردن ــن التشــريعين العراق ــة بي ــي إجــراء مقارن ــي ف ــج الثان ــف المنه ــم توظي ــا ت بينم

ــة. مجــال الرقابــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزي

خطة البحث:	 

جــاءت الدراســة مقســمة علــى مبحثيــن، إضافــة إلــى المقدمــة والخاتمــة التــي تضمنــت أهــم 
النتائــج والتوصيــات، وكانــت خطــة البحــث كالآتــي:

المبحث الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية

المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية

المطلب الثاني: تعريف الهيئات الإدارية اللامركزية

المطلب الثالث: طبيعة العلاقة بين البرلمان والهيئات الإدارية اللامركزية

المبحث الثاني: مظاهر الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية
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المطلب الأول: الرقابة على القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات

المطلب الثاني: الرقابة عن طريق حل مجالس المحافظات

المطلب الثالث: الرقابة عن طريق إقالة المحافظين

المطلب الرابع: الرقابة عن طريق تشكيل اللجان

المبحث الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية

ــة  ــم البرلماني ــي النظ ــة ف ــس النيابي ــة للمجال ــام الجوهري ــدى المه ــة إح ــة البرلماني ــد الرقاب تع
إلــى جانــب الوظيفــة الرئيســية المتمثــل بالتشــريع، وهــو حــق يمنحــه الدســتور لأعضــاء الســلطة 
ــن  ــا م ــا يصــدر عنه ــة م ــدى مطابق ــن م ــد م ــة للتأك ــة الســلطة التنفيذي ــة ومراقب التشــريعية لمتابع
ــة  ــف طبيع ــرة، وتختل ــروف المعاص ــع والظ ــا للواق ــدى ملائمته ــذة، وم ــن الناف ــات للقواني تصرف
وآثــار الرقابــة البرلمانيــة مــن نظــام سياســي برلمانــي إلــى آخــر، فهــي تتأثــر بالأطــر الدســتورية 
ــد العــراق مــن تلــك النظــم التــي أقــرت فــي  والقانونيــة وبالمنــاخ السياســي التــي تعمــل فيــه، ويعُ
ــة  ــة البرلماني ــز الرقاب ــا يمي ــي)1(، إلا أن م ــام البرلمان ــام  2005 النظ ــذ الصــادر ع ــتور الناف الدس
فــي التشــريع العراقــي عــن غيرهــا فــي التشــريعات الأخــرى هــو امتــداد رقابتهــا لتشــمل الهيئــات 
الإداريــة اللامركزيــة فيمــا يتعلــق بــأداء الوظيفــة الإداريــة التــي يجــب أن تكــون مــن اختصــاص 
الســلطة التنفيذيــة المركزيــة، بخــلاف المشــرع الأردنــي حيــث أخضــع المجالــس البلديــة والمحليــة 
والجهــات التنفيذيــة الأخــرى فــي المحافظــات لرقابــة وإشــراف الهيئــات التنفيذيــة المركزيــة ولــم 

يمنــح البرلمــان أي دور رقابــي فــي هــذا المجــال علــى وفــق مــا ســنبحثه لاحقــاً.

وللإحاطــة بمفهــوم الرقابــة البرلمانيــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة فــلا بــد مــن تعريف 
الرقابــة البرلمانيــة )المطلــب الأول(، ثــم تعريــف الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة )المطلــب الثانــي(، 
ــة  ــة اللامركزي ــات الإداري ــن الهيئ ــان وبي ــن البرلم ــة بي ــة العلاق ــان طبيع ــك الشــروع ببي ــد ذل وبع

)المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول: تعريف الرقابة البرلمانية

ــتعملها  ــي تس ــات الت ــة الصلاحي ــام مجموع ــكل ع ــي بش ــام السياس ــي النظ ــة ف ــد بالرقاب يقص
الدولــة بقصــد احتــرام القانــون مــن جانــب الهيئــات الخاضعــة للرقابــة أو بقصــد حمايــة الصالــح 
ــة  ــة الإداري ــي الرقاب ــددةً ه ــي صــورًا متع ــام السياس ــي النظ ــة ف ــإنَّ للرقاب ــك ف ــاً لذل ــام، وطبق الع

العلوم  العراق، بحث منشور في مجلة  السياسي في  النظام  البرلمانية ومستقبل  الرقابة  د. حسن تركي عمير،   )1(
القانونية والسياسية، المجلد )5(، العدد )1(، 2016، ص58.
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ــة. ــة البرلماني ــة والرقاب ــة القضائي والرقاب

ويــراد بالرقابــة البرلمانيــة بشــكل خــاص هــي الرقابــة التــي تضطلــع بهــا الســلطة التشــريعية 
ــروط  ــدود الش ــي ح ــددة وف ــة المح ــائل الرقابي ــطة الوس ــة بواس ــلطة التنفيذي ــال الس ــة أعم لمراقب
والإجــراءات المقــررة فــي الدســتور والقوانيــن النافــذة، للتحقــق مــن مــدى التزامهــا بالقانــون أثنــاء 
ممارســة مهامهــا ومــدى التزامهــا بالمنهــاج الحكومــي الــذي تقدمــت بــه لنيــل الثقــة مــن البرلمــان. 

وتعتبــر الرقابــة البرلمانيــة أداة مهمــة للتحقــق مــن حســن الأداء الفعلــي للمســؤول أو الهيئــة 
العامــة أو الوحــدة الإداريــة، والواقــع أن هنــاك جهــات عــدة مــن الناحيــة الدســتورية تنــاط بمهمــة 
الرقابــة، إلا أنَّ الرقابــة التــي يمارســها البرلمــان تعــد أهمهــا، لاســيما وأنهــا موجهــة بمعظمهــا نحــو 
أعمــال الســلطة التنفيذيــة، ولذلــك تعــد الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مــن أهــم 

الوســائل التــي تضمــن ســيادة القانــون فــي النظــم السياســية.)1(

أمــا فيمــا يتعلــق بمجــال بحثنــا فيمكــن تعريــف الرقابــة البرلمانيــة بأنهــا الرقابــة التــي يمارســها 
مجلــس النــواب علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة وفقــاً للآليــات التــي جاء بهــا قانــون المحافظات 
غيــر المنتظمــة فــي قانــون رقــم )21( لســنة 2008 وتعديلاتــه والنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
ــم  ــي ل ــات الت ــي المحافظ ــراد ف ــات الأف ــوق وحري ــة حق ــة ورعاي ــح المحلي ــة المصال بقصــد حماي

ترتبــط بإقليــم. 

ــى  ــف الشــرطان عل ــد يتوق ــا، وق ــي فاعليته ــران ف ــة شــرطان ويؤث ــة البرلماني ــم الرقاب ويحك
البرلمانــات نفســها ومــا تقدمــه مــن دعــم لنوابهــا، وقــد تتوقــف علــى الظــروف السياســية الســائدة 

ــي يتبناهــا الناخــب، والشــرطان همــا: ــة السياســية الت ــوع الثقاف ــد ون ــي البل ف

الأول: يفتــرض بالمجالــس النيابيــة أن يكــون لنوابهــا الرغبــة والقــدرة علــى مراقبــة الســلطة 
التنفيذيــة، وأن هــذه القــدرة تتجســد فــي الإطــار القانونــي ومــا يمنحــه الدســتور والنظــام الداخلــي 
للبرلمــان باعتمــاد وســائله، فضــلاً عمــا تقدمــه لنوابهــا مــن معلومــات ومــا تقــوم بــه هــذه المجالــس 
ــد تكــون  ــة، وق ــواب بالمعلومــات الكافي ــد الن ــى تزوي ــة دائمــة تعمــل عل مــن تشــكيل لجــان تحقيقي

الأداة المنبهــة للأعضــاء لمــا تقــوم بــه الحكومــة مــن انتهــاكات.)2( 

ــا  ــة خضــوع كم ــت ثقاف ــا إذا كان ــة السياســية فيم ــوع الثقاف ــر بن ــي يتأث ــي: الأداء البرلمان الثان
يســود فــي البلــدان غيــر الديمقراطيــة، أو كانــت ثقافــة مشــاركة، فالرقابــة تتأثــر بالمنــاخ السياســي 

لمركز  العراقي  الاستراتيجي  التقرير  تقويمية،  رؤية  العراقي:  البرلمان  أداء  وآخرون،  العنبكي  حميد  طه  د.   )1(
حمورابي، بغداد، 2011، ص76.

أحمد يحيى هادي، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام2003 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم   )2(
السياسية، جامعة بغداد، 2010، ص13.
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الــذي تعمــل بــه المجالــس النيابيــة، فوجــود الثقافــة السياســية ضــرورة لازمــة فــي هــذا الإطــار، فــي 
هــي تســهم فــي عمليــة تفعيــل الرقابــة البرلمانيــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء البرلمــان، وبالمقابــل فــإن 
غيــاب الكفــاءات والمؤهــلات لأعضــاء البرلمــان يؤثــر ســلباً فــي أداء الرقابــة البرلمانيــة، كما تؤثر 
ثقافــة المشــاركة بشــكل كبيــر علــى النــواب بمــا تمثلــه مــن رقابــة شــعبية كــون ثقافــة المشــاركة فــي 
النظــم الديمقراطيــة المعاصــرة تتميــز بوضــوح الاتجاهــات نحــو الأغــراض السياســية، وبالتالــي 
فإنهــم يؤثــرون ويتأثــرون فــي هــذا المجــال، وقــد بــدأت ملامــح ثقافــة المشــاركة تتضــح فــي الواقــع 
السياســي العراقــي بعــد عــام 2003 لكــن ليــس بالشــكل المتكامــل كونهــا ثقافــة سياســية تؤثــر فــي 
النظــام السياســي ومخرجاتــه، كالمســاهمة فــي الانتخابــات أو قيــادة المظاهــرات والنشــاط السياســي 

بجميــع أشــكاله)1(. 

المطلب الثاني: تعريف الهيئات الإدارية اللامركزية

ــام نظــام إداري تمــارس  ــط بقي ــة مرتب ــة محلي ــات إداري ــول أن وجــود هيئ ــة الق لعــل مــن نافل
بمقتضــاه تلــك الهيئــات نشــاطها وهــو مــا يعــرف بنظــام اللامركزيــة الإداريــة، حيــث يقــوم هــذا 
ــة  ــات الإداري ــة والهيئ ــة المركزي ــن الحكوم ــة بي ــلطات الإداري ــع الس ــاس توزي ــى أس ــام عل النظ
ــلطة  ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــؤونها المحلي ــى إدارة ش ــي تتول ــات الت ــي المحافظ ــة ف ــة المنتخب المحلي

ــا. ــة وتحــت رقابته المركزي

وتنقســم اللامركزيــة الإداريــة إلــى نوعيــن همــا اللامركزيــة المحليــة والتــي تقــوم علــى أســاس 
ــع بالشــخصية  ــي تتمت ــة الت ــة المحلي ــات اللامركزي ــة والهيئ ــات المركزي ــن الهيئ ــام بي ــع المه توزي

المعنويــة المســتقلة رغــم خضوعهــا لإشــراف ورقابــة الأجهــزة المركزيــة.

أمــا النــوع الثانــي فهــو اللامركزيــة المرفقيــة والتــي تتحقــق عندمــا يعتــرف المشــرع لمرفــق 
عــام بالشــخصية المعنويــة وبقــدر مــن الاســتقلال المالــي والإداري فــي إدارة شــؤونه تحــت رقابــة 
ــل تســهيل ممارســة نشــاطها  ــاء والصحــة والجامعــات مــن أجل ــق الكهرب ــة كمرف وإشــراف الدول

وتقديــم الخدمــات الضروريــة.

ويرتكــز نظــام اللامركزيــة الإداريــة علــى بعــض الأســس أهمهــا وجــود وحــدات أو هيئــات 
إداريــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة ضمــن نطــاق جغرافــي محــدد مــن إقليــم الدولــة، وقــد 
بيــن المشــرع العراقــي فــي المــادة )1( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم )21( 

لســنة 2008 المعــدل هــذه الهيئــات وأوردهــا علــى ســبيل الحصــر وهــي كالآتــي:

د. حسن تركي عمير، الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق، مرجع سابق، ص63.  )1(
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ــدار  ــق إص ــه ح ــة ول ــي المحافظ ــة ف ــريعية والرقابي ــلطة التش ــو الس ــة: وه ــس المحافظ مجل
التشــريعات المحليــة بمــا يمكنــه مــن إدارة شــؤونها وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة بمــا لا 
يتعــارض مــع الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة التــي تنــدرج ضمــن الاختصاصــات الحصريــة 

للســلطات الاتحاديــة.

ــة فــي  ــذي يكــون ضمــن التقســيمات الإداري المجلــس المحلــي: ويــراد يــه مجلــس القضــاء ال
حــدود المحافظــة.

ــت  ــد بين ــة وق ــر الناحي ــام ومدي ــظ والقائمق ــن المحاف ــم كل م ــة: وه ــاء الوحــدات الإداري رؤس
ــذي  ــى موظــف تنفي ــر أعل ــون أن كل شــخص مــن هــؤلاء الأشــخاص يعتب المــادة )23( مــن القان
فــي وحدتــه الإداريــة وعلــى ملاكهــا ويخضــع لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة مــن حيــث الوظيفــة 

وحقوقهــا بمــا لا يتعــارض مــع هــذا القانــون.

ــزة  ــاء الأجه ــر ورؤس ــدراء الدوائ ــون وم ــدراء العام ــم الم ــا: وه ــب العلي ــاب المناص أصح
ــة، ولا  ــة المحافظـ ــم مــن موازن ــي حــدود مســؤولية المحافظــة ممــن يتقاضــون رواتبه ــة ف الأمني
تـــشمل رؤســـاء الجامعــات وعمــداء الكليــات والمعاهــد والقضــاة وقــادة الجيــش والشــركات العامــة 

ــي نطــاق المحافظــة. ــم ف ــن لا ينحصــر عمله ــة الذي ورؤســاء الأجهــزة الأمني

وبالإضافــة إلــى وجــود الهيئــات المحليــة باعتبــاره يشــكل أحــد المرتكــزات التــي يقــوم 
عليهــا نظــام اللامركزيــة الإداريــة، فــإن هــذا النظــام يتطلــب وجــود عنصــر آخــر وهــو خضــوع 
تلــك الهيئــات لرقابــة وإشــراف الســلطات المركزيــة، وجميــع الهيئــات اللامركزيــة التــي حددهــا 
المشــرع العراقــي والمشــار إليهــا آنفــاً تباشــر وظائفهــا ضمــن النطــاق الجغرافــي المحــدد لــكلٍ منهــا 

وتخضــع فــي ممارســتها لوظيفتهــا لعــدة جهــات رقابيــة هــي: 

أولاً- الرقابة القضائية: 

ــلاف  ــى اخت ــا وعل ــة بمحاكمه ــة ممثل ــلطة القضائي ــرها الس ــي تباش ــة الت ــا الرقاب ــد به ويقص
أنواعهــا ودرجاتهــا وتســتهدف بهــا أعمــال الإدارة تحقيقــاً لمبــدأ المشــروعية وتقويــم عمــل الإدارة 
المركزيــة أو المحليــة وإجبارهــا علــى احتــرام القانــون مــن خــلال إلغــاء القــرارات التــي يشــوبها 

عيــب مــن عيــوب القــرار الإداري.

وقــد ورد النــص علــى الرقابــة القضائيــة فــي المــادة )93( مــن الدســتور العراقــي التــي بينــت 
اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العليــا ومنهــا الفصــل فــي المنازعــات التــي تحصل بيــن الحكومة 
الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات والبلديــات والإدارات المحليــة، فضــلاً عــن ممارســة 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا اختصاصهــا الأصيــل والمتمثــل بالنظــر فــي دســتورية القوانيــن، حيــث 
تراقــب المحكمــة الاتحاديــة العليــا جميــع القــرارات الصــادرة عــن مجالــس المحافظــات والمجالــس 
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المحليــة وذلــك للنظــر فــي مــدى توافقهــا أو تعارضهــا مــع أحــكام الدســتور.

ــدل  ــنة 2008 المع ــم )21( لس ــم رق ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــون المحافظ ــص قان ــا ن كم
إلــى خضــوع الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة لرقابــة محكمــة القضــاء الإداري للنظــر فــي صحــة 

ــة. ــس المحلي ــس المحافظــات والمجال ــي تصــدر عــن مجال ــة الت ــر الإداري ــرارات والأوام الق

ــة أم  ــال الإدارة ســواءً المركزي ــى أعم ــة عل ــم صــور الرقاب ــن أه ــة م ــة القضائي ــد الرقاب وتع
ــوق  ــان حق ــدأ المشــروعية وضم ــة مب ــى حماي ــادرة عل ــات الق ــر الجه ــة، فالقضــاء هــو أكث المحلي
وحريــات الأفــراد، وهــذا يعــود إلــى الحيــاد والاســتقلال التــي يجعــل للقضــاء مكانــة مهمــة لــدى 

ــي نفوســهم.  ــان والاســتقرار ف ــراد ويبعــث الاطمئن الأف

ــى عــدم  ــع يشــير إل ــى أعمــال الإدارة إلا أن الواق ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب وبالرغــم مــن أهمي
الاكتفــاء بهــا لوحدهــا علــى أعمــال الإدارة المحليــة، وذلــك لأن القضــاء الإداري بصــورة عامــة لا 
يمكــن إلا أن يحكــم بمشــروعية أو عــدم مشــروعية تصرفــات الإدارة، فضــلاً عــن ذلــك فــإن الرقابة 
ــات  ــروعية تصرف ــرض لمش ــتطيع التع ــي لا يس ــى أن القاض ــاً، بمعن ــارس تلقائي ــة لا تم القضائي
الإدارة مــن تلقــاء نفســه بــل لا بــد مــن رفــع دعــوى مــن صاحــب العلاقــة، وهــذا يدفعنــا إلــى القــول 
بــأن الرقابــة القضائيــة ليســت كافيــة لوحدهــا لمراقبــة نشــاط الإدارة بــل يتطلــب ذلــك وجــود أنــواع 

أخــرى مــن الرقابــة يكمــل بعضهــا البعــض.

ثانياً- الرقابة الإدارية:

ــات  ــى الهيئ ــة عل ــة المركزي ــها الحكوم ــي تمارس ــة الت ــك الرقاب ــة تل ــة الإداري ــد بالرقاب يقص
الإداريــة اللامركزيــة للتأكــد مــن مشــروعية أعمالهــا ومطابقتهــا للقانــون وملاءمتهــا للخطــة العامــة 
للدولــة، فالوظيفــة التــي تمارســها الإدارة المحليــة مــا هــي إلا جــزء مــن الوظيفــة الإداريــة التــي 
ــل  ــى لا تخت ــة حت ــرورة لازم ــة ض ــذه الرقاب ــود ه ــا، ووج ــة له ــلطة المركزي ــا الس ــت عنه تنازل
الوظيفــة الإداريــة فــي الدولــة، ممــا يكفــل الانســجام والتعــاون بيــن الوحــدات المحليــة مــن جهــة 
والســلطة المركزيــة مــن جهــة أخــرى، ويســمى هــذا النــوع مــن الرقابــة بالوصايــة الإداريــة وهــي 

مــن الأركان الرئيســة التــي يقــوم عليهــا نظــام اللامركزيــة الإداريــة. 

وبمـا أنََّ المشـرع العراقـي قـد تبنـى نظـام اللامركزيـة الإداريـة بعـد عـام 2003 فـإن الطبيعـة 
القانونيـة لهـذا النظـام تقتضـي وجـود كافـة مقومـات اللامركزيـة الإداريـة ومنهـا رقابـة السـلطة 
التـي جـاء بهـا المشـرع  الهيئـات المحليـة، إلا أن الأسـس والضوابـط  التنفيذيـة المركزيـة علـى 
العراقـي بهـذا الشـأن تشـير إلـى عكـس ذلـك، فـلا توجـد إلا مظاهـر قليلـة مـن الرقابـة الإداريـة 
للحكومـة المركزيـة علـى الهيئـات المحلية، فضلاً عن منح المشـرع الدسـتوري مجالس المحافظات 
حصانـة فـي مواجهـة الجهـات التنفيذيـة وفقـاً لنـص المـادة )122( مـن الدسـتور التـي نصـت علـى 
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عـدم خضـوع مجلـس المحافظـة لسـيطرة أو إشـراف أيَـة وزارة أو أيـة جهـة غيـر مرتبطـة.

ونرى أن المشرع العراقي قد جانب الصواب عندما أهمل ركناً مهماً من أركان اللامركزية 
الإدارية، إذ لم يأخذ بالحسبان أن رقابة الحكومة المركزية على الإدارة المحلية تعُد من ثوابت نظام 
اللامركزية الإدارية، فلا وجود لأهم مظاهر الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية كالإجازة السابقة 
أو المصادقة اللاحقة لأعمالها, وهذا منحى جديد وفيه ابتعاد عن ملامح اللامركزية الإدارية وقرباً 
من النظام الفدرالي الذي يختلف تماماً عن نظام اللامركزية الإدارية، حيث تكون الأقاليم مستقلة 
النظام اللامركزي الإداري على  بينما يقوم  الفدرالي،  النظام  بشكل تام عن السلطة المركزية في 
أساس تقاسم الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية في المركز والإدارة المحلية في المحافظات مع 
بقاء السلطة المركزية مسؤولة عن مراقبة الإدارة المحلية عن حسن إدارة المرافق العامة، وهو ما 

تتبناه أغلب التشريعات التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ومنها المشرع الأردني.

حيث أعطى قانون البلديات الأردني رقم )41( لسنة 2015 للحكومة المركزية اختصاصات 
واسعة في الرقابة على المجالس البلدية والمحلية تمارسها من خلال عدة وسائل للتأكد من سلامة 
نظام  أخضع  كما  القانونية،  تتعدى حدودها  أن  دون  وللحيلولة  القانون  وفق  أدائها لاختصاصاتها 
التشكيلات الأردني لسنة 2000 المعدل المحافظ والجهات التنفيذية الأخرى في المحافظة لرقابة 
الحكومة المركزية، فالمحافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص 

بعد موافقة الملك حسب نص المادة )4( من النظام المشار إليه.

ــي  ــي التشــريع الأردن ــة ف ــات اللامركزي ــى الهيئ ــة عل ــة المركزي ــة الحكوم ــذه رقاب وتتخــذ ه
صورتيــن: الأولــى: الرقابــة علــى الأشــخاص: وتأخــذ هــذه الصــورة عــدة مظاهــر أهمهــا ســلطة 
وزيــر الشــؤون البلديــة بتأليــف لجنــة تقــوم مقــام المجلــس البلــدي فيمــا يتعلــق بالبلديــات المســتحدثة 
لأول مــرة وتعييــن رئيــس مــن بيــن أعضائهــا وعضويــن مــن أعضــاء المجلــس البلــدي، وتعييــن 
ــبة  ــذه النس ــق ه ــدم تحق ــال ع ــي ح ــة ف ــس البلدي ــة المجال ــي عضوي ــاء ف ــن النس ــبة )%25( م نس
ــم فيهــا إعــادة  ــي يت ــة خــلال المــدة الت ــن مجلــس مؤقــت لإدارة البلدي ــك تعيي ــر الانتخــاب، كذل عب
الَانتخــاب)1(، كمــا يملــك وزيــر الشــؤون البلديــة تعييــن مجلــس مؤقــت لإدارة البلديــة خــلال 
المــدة التــي يتــم فيهــا إعــادة الانتخــاب، وتعييــن المديــر التنفيــذي للبلديــة وإنهــاء خدماتــه، فضــلاً 
ــة  ــدي أو أحــد الأعضــاء إذا ارتكــب مخالف ــة رئيــس المجلــس البل ــه بإســقاط عضوي عــن صلاحيت
جســيمة)2(، كمــا يملــك مجلــس الــوزراء اختصــاص حــل المجلــس البلــدي أو المحلــي قبــل انتهــاء 

ــه)3(. مدت

المواد )11 / ج، 33، 69( من قانون البلديات الأردني رقم )41( لسنة 2015.  )1(

المواد )6 / د، 9، 61( من القانون المشار إليه أعلاه.  )2(

المادة )32(، المصدر نفسه.  )3(
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الثانية- الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية:

ــة  ــة والمحلي ــس البلدي ــى المجال ــة عل ــات المركزي ــة للهيئ ــة الإداري ــاق الرقاب ــد نط ــث يمت حي
ليشــمل أعمــال هــذه المجالــس، والتــي تتجســد بالتثبــت مــن مطابقة أعمــال المجالــس البلديــة للقوانين 
والأنظمــة التــي تحكــم عملهــا، حيــث يختــص وزيــر الشــؤون البلديــة بمراقبــة أداء البلديــات ومــدى 
ــة أو  ــي عــن أي بلدي ــش الفجائ ــة، وســلطته بالتفتي ــود الموازن ــذ الخطــط الســنوية وبن ــا بتنفي تقيده

مجلــس محلــي والاطــلاع علــى القــرارات الصــادرة منهــا ومــدى مشــروعيته.

وبالرجــوع إلــى موقــف المشــرع العراقــي فــإنَّ الرقابــة الإداريــة التــي يمكــن تمارســها الســلطة 
التنفيذيــة المركزيــة علــى الهيئــات اللامركزيــة تتعلــق بمســائل محــددة هــي كالآتــي: 

أولاً- اختصــاص رئيــس الجهوريــة بالتصديــق علــى انتخــاب المحافــظ وإصــدار أمــر تعيينــه 
بمرســوم جمهــوري خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ انتخابــه)1(، وهــي رقابــة لاحقــة يمارســها 
مجلــس الرئاســة علــى وظيفــة مجلــس المحافظــة بانتخــاب المحافــظ، كمــا أن النــص يلُــزم رئيــس 
الجمهوريــة بإصــدار أمــر التعييــن خــلال مــدة )15( يــوم مــن تاريــخ انتخــاب المحافــظ، ونلاحــظ 
ــن  ــي بشــأن الجهــة المختصــة بتعيي ــره الأردن ــي عــن نظي ــلاف المشــرع العراق ــذا الصــدد اخت به
ــلطة  ــل الس ــن قب ــظ م ــر للمحاف ــن المباش ــة التعيي ــي طريق ــى المشــرع الأردن ــث تبن ــظ، حي المحاف

التنفيذيــة ويرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بوزيــر الداخليــة ويخضــع لرقابتــه وإشــرافه)2(.

ويثــار الســؤال بشــأن رفــض رئيــس الجمهوريــة إصــدار أمــر التعييــن لأســباب قانونيــة تتعلــق 
بمخالفــة القانــون أو عــدم صحــة آليــة الانتخــاب أو عــدم توفــر الشــروط القانونيــة بالمحافــظ، فهــل 
ــن خــلال امتناعــه عــن إصــدار  ــظ م ــرار انتخــاب المحاف ــض ق ــة أن ينق ــس الجمهوري ــك رئي يمل

المرســوم الجمهــوري بتعيينــه؟

يمكــن لرئيــس الجهوريــة أن يمتنــع عــن إصــدار المرســوم الجهــوري بتعييــن المحافــظ 
ــراره  ــة بق ــس الدول ــه مجل ــب إلي ــا ذه ــذا م ــة، وه ــباب موضوعي ــى أس ــي عل ــه مبن إذا كان امتناع
رقــم )76 / 2009(، حيــث جــاء فيــه أن انتخــاب مجلــس المحافظــة لمحافــظ جديــد لا تتوفــر فيــه 
ــه ومــن حــق  ــر بواجبات ــك هــو إخــلال جســيم وخطي ــه بذل ــة مــع علم ــة المطلوب الشــروط القانوني
مجلــس الرئاســة أن يرفــض التعييــن إذا تحقــق أن الشــروط القانونيــة غيــر مســتوفية، وإن مجلــس 
الرئاســة ملــزم بتطبيــق أحــكام القانــون ولا يجــوز للمحافــظ أن يباشــر عملــه قبــل صــدور المرســوم 

ــه. الجمهــوري بتعيين

ينظر: المادة )26 / أولًا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي.  )1(

ينظر: المواد )11 / أ، و12( من نظام التشكيلات الأردني لسنة 2000 المعدل.  )2(
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ثانيــاً: اختصــاص رئيــس مجلــس الــوزراء باقتــراح إقالــة المحافــظ، وهــذه رقابــة غير مباشــرة 
يقتصــر دور رئيــس مجلــس الــوزراء علــى اقتــراح موضــوع الإقالــة علــى مجلــس النــواب فقــط، 
ــق نصــاب  ــن تحق ــك م ــب ذل ــا يتطل ــواب حســب قناعــة الأعضــاء وم ــس الن ــرار لمجل ــى الق ويبق
معيــن للتصويــت علــى القــرار، فهــذه الرقابــة تحمــل فــي طياتهــا جانــب مــن التأثيــرات والتجاذبــات 
السياســية، فقــد يكــون المحافــظ تابعــاً للأغلبيــة البرلمانيــة ومــن ثــم لا تصــوت ضــده ويبقــى اقتــراح 

رئيــس مجلــس الــوزراء فــي هــذه الحالــة مجــرد إجــراء ليــس لــه قيمــة قانونيــة.

ثالثــاً: تظهــر رقابــة مجلــس الــوزراء علــى الإدارة المحليــة كذلــك مــن خــلال إعفــاء أصحــاب 
المناصــب العليــا فــي حــدود المحافظــة مــن المــدراء ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة بنــاءً علــى اقتــراح 
ــي  ــر المنتظمــة ف ــون المحافظــات غي ــاً لنــص المــادة )7 / 9( مــن قان ــر المختــص وفق مــن الوزي

إقليــم.

رابعــاً: يمــارس رئيــس مجلــس الــوزراء رقابتــه علــى الهيئــات اللامركزيــة مــن خــلال ترأســه 
ــون المحافظــات  ــاً لنــص المــادة )45 / أولاً( مــن قان ــن المحافظــات وفق ــا للتنســيق بي ــة العلي للهيئ
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وعلاقــة الحكومــة المركزيــة بالهيئــات اللامركزيــة وفقــاً لهــذه الهيئــة 
هــي علاقــة تنســيقية وليســت علاقــة رقابيــة، وهومــا يمثــل خروجــاً واضحــاً علــى الأســس التــي 

يرتكــز عليهــا مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة. 

ــة  ــات المحلي ــى الهيئ ــة عل ــة بالرقاب ــي لنصــوص الدســتور المتعلق ــق العمل ــد كشــف التطبي وق
ــعى  ــة، فس ــكالات القانوني ــن الإش ــد م ــن العدي ــم ع ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــون المحافظ وقان
ــول لذلــك مــن خــلال اللجــوء إلــى سلســلة مــن التعديــلات علــى قانــون  المشــرع إلــى إيجــاد الحل
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم كان آخرهــا التعديــل الثالــث رقــم )10( لســنة 2018، حيــث 
ــل  ــة، فبموجــب هــذا التعدي ــات المحلي ــى الهيئ ــي الإداري عل ــدور الرقاب أدرك المشــرع ضعــف ال
ــن  ــة بي ــم العلاق ــلال تنظي ــن خ ــائل م ــض المس ــي بع ــاً ف ــة دوراً رقابي ــة المركزي ــح للحكوم أصب

ــة. ــات المحلي ــوزارات والحكوم ال

وبالرغــم مــن أن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم قــد طــرأت عليــه العديــد مــن 
ــج أهــم المســائل والإشــكالات الرئيســية التــي كشــف  ــم يعال التعديــلات إلا أن المشــرع العراقــي ل
ــى الإدارة  ــة عل ــات المركزي ــة الهيئ ــق برقاب ــا يتعل ــة فيم ــون وخاص ــي للقان ــق العمل ــا التطبي عنه
المحليــة، حيــث اقتصــر التعديــل علــى مســائل محــددة تمثلــت بإعطــاء الوزيــر المختــص رفــض 
المرشــح لشــغل أحــد المناصــب العليــا فــي المحافظــة فــي حالــة عــدم انطبــاق المعاييــر المعتمــدة 
عليــه، كمــا لجــأ المشــرع فــي هــذا التعديــل إلــى إعطــاء مجلــس الــوزراء صلاحيــة الموافقــة علــى 

تعييــن المرشــحين لمنصــب مديــر عــام أو مــن بدرجتــه فــي المحافظــات)1(.

ينظر: الفقرة )1( من البند )تاسعاً( من المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمعدلة بموجب   )1(
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ومــن المســائل التــي أضافهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون المحافظــات غيــر المرتبطــة فــي 
ــة  ــزام المحافظــة بالسياســة العام ــي إل ــم )10( لســنة 2018 ه ــث رق ــل الثال ــم بموجــب التعدي إقلي
ــه جــاء  ــه بأن ــل رغــم أهميت ــوزارات المختصــة، وهــذا التعدي ــوزراء وال ــس ال ــي يرســمها مجل الت
لتعزيــز مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة مــن خــلال إلــزام المحافظــة بتطبيــق السياســة العامــة للحكومــة 
المركزيــة، إلا أن المشــرع لــم يتــرك للحكومــة المركزيــة أي دور فــي الرقابــة والإشــراف علــى 
الحكومــة المحليــة فــي هــذا المجــال، حيــث تــرك الأمــر للمتضــرر الطعــن بالقــرار الصــادر أمــام 
المحكمــة المختصــة خــلال مــدة )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التبلــغ بــه ويكــون قرارهــا 
باتــاً، ممــا يفســر محاولــة المشــرع الابتعــاد عــن إخضــاع الحكومــة المحليــة عــن الرقابــة الفعليــة 

للحكومــة المركزيــة عليهــا.

نلاحــظ أن رقابــة الســلطة التنفيذيــة علــى الإدارة المحليــة وفــق التنظيــم القانونــي الحالــي فــي 
العــراق تبقــى قاصــرة ولا تــؤدي دورهــا الحقيقــي وفقــاً لنظــام اللامركزيــة الإداريــة، فقــد تبيــن لنــا 
أن الرقابــة الفعليــة للســلطات المركزيــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة قــد حصرهــا المشــرع 
العراقــي برقابــة الســلطة التشــريعية ورقابــة الســلطة القضائيــة، أمــا الســلطة التنفيذيــة فقــد قيدهــا 
المشــرع ولــم يســمح بممارســة مهمــة الرقابــة الفعليــة علــى الإدارة المحليــة إلا فــي نطــاق ضيــق، 
ــروعية  ــدأ المش ــة مب ــإذا كان حماي ــات، ف ــك الهيئ ــى تل ــي الإداري عل ــدور الرقاب ــف ال ــا يضع مم
وضمــان عــدم خــرق القانــون مــن قبــل الهيئــات المحليــة يمكــن أن تقــوم بهــا الســلطة القضائيــة، 
ــراد لا  ــم الخدمــات وإشــباع حاجــات الأف ــة وتقدي ــق المحلي ــى حســن إدارة المراف ــة عل ــإن الرقاب ف
ــى  ــه عل ــة لا يمكــن أن يؤدي ــة مجلــس النــواب، لأن هــذا النــوع مــن الرقاب يمكــن تعويضهــا برقاب
الوجــه الأكمــل إلا الســلطة التنفيذيــة لأنهــا الجهــة المختصــة بالوظيفــة الإداريــة مــن ناحيــة الخبــرة 

المطلوبــة للقيــام بهــذه الوظيفــة.

ثالثاً- الرقابة البرلمانية:

ــة  ــة إضاف ــس النيابي ــي تمارســها المجال ــم الاختصاصــات الت ــن أه ــة م ــة البرلماني ــد الرقاب تع
إلــى اختصاصهــا الأصيــل المتمثــل بالتشــريع، فهــي تشــكل أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام 
البرلمانــي، كمــا أنهــا تــؤدي دوراً كبيــراً فــي الحــد مــن احتمــالات انحــراف الجهــات التنفيذيــة عــن 

مســارها الصحيــح.

وفيمــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن الرقابــة ومــدى تطبيقــه فــي نظــام اللامركزيــة الإداريــة، فنلاحظ 
ــاً عمــا هــو معهــود عليــه فــي التشــريعات التــي  ــه ابتــدع منهجــاً غريب علــى المشــرع العراقــي أن
تأخــذ بنظــام اللامركزيــة الإداريــة، حيــث جعــل للبرلمــان ســلطة الرقابــة المباشــرة علــى مجالــس 
المحافظــات ومنحــه الاختصاصــات التــي يفتــرض أن تمارســها الحكومــة المركزيــة علــى الهيئــات 

المادة )4( من قانون التعديل الثالث رقم )10( لسنة 2018.
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المحليــة بموجــب الرقابــة الإداريــة التــي تعــد ركــن أساســي لقيــام اللامركزيــة الإداريــة.

ــذي  ــة بالأســلوب ال ــة اللامركزي ــات الإداري ــى الهيئ ــة عل ــة البرلماني ــول أن الرقاب ويمكــن الق
ــات  ــة، فــلا نجــد تطبيق ــي النظــم المقارن ــادرة ف ــد مــن الحــالات الن ــي تعُ ــه المشــرع العراق جــاء ب
لمثــل هــذا النــوع مــن الرقابــة فــي تشــريعات الــدول التــي تأخــذ بنظــام اللامركزيــة الإداريــة، حيــث 
تخضــع الإدارة المحليــة بشــكل عــام إلــى نوعيــن رئيســيين مــن الرقابــة همــا: الرقابــة الإداريــة التي 
تباشــرها الســلطة التنفيذيــة المركزيــة، والرقابــة القضائيــة، وتشــكل الرقابــة التــي تقــوم بهــا الســلطة 
ــة، إلا أن المشــرع  ــة الإداري ــه نظــام اللامركزي ــوم علي ــي يق ــة أحــد العناصــر الرئيســة الت التنفيذي
ــة  ــة بشــكل كبيــر مــن خــلال إخضــاع الهيئــات اللامركزي العراقــي أهمــل هــذه النــوع مــن الرقاب

لرقابــة البرلمــان أكثــر مــن خضوعهــا للحكومــة المركزيــة.

رابعاً- جهات رقابية أخرى:

إضافــة إلــى الرقابــة الإداريــة والقضائيــة والبرلمانيــة توجــد بعــض الجهــات تمــارس الرقابــة 
علــى أعمــال الإدارة المحليــة وهــذه الجهــات هــي:

ديوان الرقابة المالية: . 1

نصــت المــادة )47( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم علــى خضــوع دوائــر 
المحافظــة والمجالــس لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة، حيــث يختــص هــذا الديــوان بمهمــة التثبــت 
ــابات  ــة الحس ــط الصــرف وصح ــاع ضواب ــات باتب ــس المحافظ ــة ومجال ــام إدارة المحافظ ــن قي م

ومطابقتهــا لضمــان عــدم وجــود أي تلاعــب أو فســاد مالــي.

هيئة النزاهة:. 2

ــع الســلطات  ــي مواجهــة جمي ــاً ف ــة اختصاصــاً عام ــي هــذه الهيئ ــح المشــرع العراق ــث من حي
ــا  ــا فيه ــا بم ــا وهيئاته ــع أنحــاء العــراق، فتخضــع المحافظــات بكامــل دوائره ــي جمي ــر ف والدوائ
المحافــظ ومجلــس المحافظــة لرقابــة هيئــة النزاهــة للنظــر فــي حــالات الفســاد المالــي والإداري، 
وتتبــع هــذه الهيئــة بعــض الوســائل فــي الرقابــة علــى الإدارة المحليــة منهــا الشــكاوى والتحقيــق فــي 

قضايــا الفســاد التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــا. 

ويــؤدي كل مــن ديــوان الرقابــة الماليــة وهيئــة النزاهــة دوراً مهمــاً وجوهريــاً فــي الرقابــة على 
أعمــال الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة، فقــد منحهمــا المشــرع اختصاصــات وصلاحيــات واســعة 
فيمــا يتعلــق بتدقيــق الحســابات الماليــة والتحقيــق فــي قضايــا الفســاد المالــي والإداري، إلا أن رقابــة 
هــذه الجهــات تبقــى تابعــة لرقابــة الســلطة التشــريعية كونهمــا مرتبطــان أساســاً بمجلــس النــواب 
ــة،  ــة المركزي ــة بالســلطة التنفيذي ــة العضوي ــاط مــن الناحي ــا ارتب ــس لهم ــه، ولي ويخضعــان لرقابت
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وهــذا يــدل علــى أن المشــرع العراقــي يتجــه نحــو إخضــاع الهيئــات اللامركزيــة لرقابــة الســلطة 
التشــريعية أكثــر مــن إخضاعهــا لرقابــة الســلطة التنفيذيــة المركزيــة. 

الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم:. 3

تجــد هــذه الهيئــة ســندها القانونــي فــي المــادة )105( مــن الدســتور العراقــي التــي إذ نصــت 
علــى تشــكيلها مــن ممثلــي الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، 
ويمكــن للحكومــة المركزيــة ممارســة بعــض أوجــه الرقابــة علــى الهيئــات اللامركزيــة مــن خــلال 
ــا  ــك فيم ــة وكذل ــة المختلف ــات الدول ــي إدارة مؤسس ــة ف ــاركة العادل ــن المش ــق م الإشــراف والتحق
ــد الآن  ــكل لح ــم تش ــذه ل ــة، إلا أن ه ــة والدولي ــرات الإقليمي ــود والمؤتم ــية والوف ــات الدراس بالبعث

بســبب عــدم صــدور القانــون الخــاص بهــا كمــا نــص الدســتور علــى ذلــك.

الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية:. 4

ورد النــص علــى هــذه الهيئــة فــي المــادة )106( مــن الدســتور العراقــي، ويتــم تشــكيلها مــن 
خبــراء الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات وممثليــن عنهــا وتقــوم بالمهــام الآتيــة:

ــة توزيــع المنــح والمســاعدات والقــروض الدوليــة بموجــب اســتحقاق 	  التحقــق مــن عدال
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.

التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.	 

ــم أو المحافظــات 	  ــد تخصيــص الأمــوال لحكومــات الأقالي ــة عن ضمــان الشــفافية والعدال
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم وفقــاً للنســب المقــررة.

وبالرغــم أهميــة التــي هــذه الهيئــة ودورهــا فــي تفعيــل الرقابــة الإداريــة مــن جانــب الســلطة 
ــك  ــكل والســبب فــي ذل ــم تشُ ــة، إلا أنهــا كســابقتها ل ــات اللامركزي ــى الهيئ ــة عل ــة المركزي التنفيذي
هــو عــدم صــدور القانــون الخــاص الــذي ينظــم عملهــا، ونــرى أن عــدم تشــكيل هاتيــن الهيئتيــن 
لحــد الآن هــو أحــد الأســباب التــي تســاعد فــي ضعــف الأداء الرقابــي للهيئــات التنفيذيــة المركزيــة 
علــى الهيئــات اللامركزيــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم نجــاح الأخيــرة فــي تحقيــق الأهــداف التــي 
وُجــدت مــن أجلهــا والمتمثلــة بــإدارة المشــاريع والمرافــق المحليــة فــي المحافظــة بالشــكل الــذي 

يســهم بإشــباع حاجــات الأفــراد وتقديــم الخدمــات المطلوبــة. 

المطلب الثالث: طبيعة العلاقة بين البرلمان والهيئات الإدارية اللامركزية

لقــد أقــرَّ دســتور العــراق النافــذ لســنة 2005 مبــدأ الإدارة اللامركزيــة فــي إدارة المحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم علــى وفــق مــا جــاء فــي المــادة )122 / ثانيــاً( مــن الدســتور التــي جــاء 
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فيهــا: )تمنــح المحافظــات التــي لــم تنتظــم فــي إقليــم الصلاحيــات الإداريــة والماليــة الواســعة، بمــا 
يمكنهــا مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة وينظــم ذلــك بقانــون(، وجعــل 
ــم )21( لســنة  ــم رق ــة بإقلي ــر المنتظم ــون المحافظــات غي ــق قان ــى وف ــا نظــام إدارة خــاص عل له
2008 المعــدل، وفــي الســياق ذاتــه منــح الدســتور مجالــس المحافظــات اســتقلال تجــاه الــوزارات 
والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة، حيــث نصــت الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )122( مــن الدســتور 
علــى: )لا يخضــع مجلــس المحافظــة لســيطرة أو إشــراف أيــة وزارة أو أيــة جهــة غيــر مرتبطــة 

بــوزارة ولــه ماليــة مســتقلة(.

ولعــل قــراءة النصــوص التشــريعية المشــار إليهــا آنفــاً يوحــي للوهلــة الأولــى بــأنَّ المشــرع 
العراقــي أطلــق لهــذه المجالــس الســلطات والصلاحيــات دون أن تخضــع لرقابة أي جهــة، فهل قصد 
المشــرع مــن هــذا الإطــلاق تبنــي نظــام اللامركزيــة المطلقــة؟ والقــول بذلــك يــؤدي إلــى تجزئــة 
الدولــة إلــى عــدة وحــدات إقليميــة ثانويــة، وهــذا يتعــارض مــع مفهــوم وحــدة الدولــة ويتعــارض 
ــة  ــة اتحادي ــراق دول ــة الع ــى أن: )جمهوري ــي نصــت عل ــتور الت ــن الدس ــادة )1( م ــص الم ــع ن م
واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي )برلمانــي( ديمقراطــي وهــذا 

الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق(، كمــا يتعــارض أساســاً مــع مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة.

ــن  ــد م ــة، إذ ب ــة الإداري ــدأ نظــام اللامركزي ــع مب ــن ولا ينســجم م ــر ممك ــذا غي ــا كان ه  ولم
إخضــاع الهيئــات المحليــة للرقابــة والإشــراف ومحاســبتها فــي حالــة عــدم أداء الواجبــات الموكلــة 
إليهــا أو قيامهــا بارتــكاب مخالفــات ماليــة أو إداريــة، لذلــك نجــد أن المشــرع العراقــي قــد انتبــه لهــذا 
الخلــل التشــريعي وســعى إلــى إصلاحــه مــن خــلال تضميــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة 
ــات  ــات والهيئ ــس المحافظ ــاع مجال ــن إخض ــاً تتضم ــنة 2008 نصوص ــم )21( لس ــم رق ــي إقلي ف
المحليــة الأخــرى لأنــواع متعــددة مــن الرقابــة الإداريــة والقضائيــة، فضــلاً عــن خضوعهــا بنطــاق 
واســع لرقابــة مجلــس النــواب كمــا نصــت علــى ذلــك نصــت الفقــرة )ثالثــاً( مــن المــادة )2( مــن 

قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.

ــة  ــات الإداري ــى الهيئ ــواب عل ــس الن ــة مجل ــض لرقاب ــن راف ــة بي ــت الآراء الفقهي ــد اختلف وق
اللامركزيــة بحجــة أنَّ الأحــكام القانونيــة التــي جــاء بهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون المحافظــات 
غيــر المنتظمــة بإقليــم المتعلقــة بشــأن خضــوع الهيئــات اللامركزيــة لرقابــة مجلــس النــواب 
تتعــارض مــع أحــكام الدســتور، وبيــن مــن يــرى إمكانيــة قيــام مثــل هــذه الرقابــة وحســب التفصيــل 

الآتــي:
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الهيئات  على  والإشراف  الرقابة  حق  النواب  مجلس  إعطاء  لفكرة  الرافض  الاتجاه  أولاً- 
اللامركزية:

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن هــذه الاختصــاص يخالــف مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة فــي حــد 
ذاتــه ويتعــارض مــع أحــكام الدســتور، لأنَّ الأخيــر حــدّد اختصاصــات مجلــس النــواب فــي المــادة 
)61( منــه علــى ســبيل الحصــر وبالتالــي لا يجــوز إضافــة اختصاصــات جديــدة إليهــا بقانــون، كمــا 
ــس المحافظــة لا يخضــع  ــى أن  مجل ــي نصــت عل ــادة )122( مــن الدســتور الت ــف نــص الم يخال
ــاص  ــة الاختص ــا مخالف ــوزارة، أم ــة ب ــر مرتبط ــة غي ــة جه ــة وزارة أو أي ــراف أي ــيطرة وإش لس
لمبــدأ اللامركزيــة الإداريــة فيتمثــل بــأنَّ الهيئــات اللامركزيــة يجــب أن تخضــع لرقابــة الحكومــة 
المركزيــة الاتحاديــة، أمــا إقحــام الســلطة التشــريعية فــي هــذا المجــال ومنحهــا حــق مراقبــة الهيئات 
ــة، بــل تشــويه لمعالمــه الرئيســة وبالتالــي  ــة الإداري ــدأ اللامركزي ــة فهــو خــرق فاضــح لمب المحلي

الإتيان بصيغة شوهاء خرقاء تستحق الذم)1(. 

نــرى أن الحجــج التــي يتبناهــا الــرأي الرافــض لرقابــة مجلــس النــواب علــى الهيئــات الإداريــة 
اللامركزيــة لا يمكــن التســليم بهــا علــى إطلاقهــا، ففيمــا يتعلــق باختصــاص مجلــس النــواب بهــذا 
النــوع مــن الرقابــة فهــو وإن لــم ينــص عليــه فــي الدســتور فــإن ذلــك لا يمنــع مــن خضــوع الهيئــات 
الإداريــة اللامركزيــة لرقابــة مجلــس النــواب باعتبــار إن مجلــس النــواب لــه حــق الرقابــة علــى 
ــم يحددهــا بالســلطة الاتحاديــة أو الســلطة المحليــة للأقاليــم أو  الســلطة التنفيذيــة بشــكل مطلــق ول
المحافظــات غيــر المنتظمــة بإقليــم وعلــى وفــق نــص المــادة )61 / ثانيــا( مــن الدســتور، كمــا إن 
ــة الثــلاث ) التشــريعية  مجلــس النــواب هــو الســلطة التشــريعية الاتحاديــة أي أحــد ســلطات الدول
ــتوري، إلا أن  ــص الدس ــاً للن ــوزارة وفق ــة ب ــر مرتبط ــة غي ــس جه ــة ( ولي ــة – القضائي – التنفيذي
ــل يجــب أن يكــون بنطــاق  ــاً ب ــة يجــب أن لا يكــون مطلق ــواب بهــذه الرقاب اختصــاص مجلــس الن
ضيــق ولا يصــل إلــى حــد أخــذ دور الســلطة التنفيذيــة بالرقابــة علــى الهيئــات المحليــة كمــا ذهــب 
ــة  ــواب ممارســة بعــض اختصاصــات الســلطة التنفيذي ــح مجلــس الن المشــرع العراقــي، حيــث من

بالرقابــة علــى الهيئــات المحليــة.

ثانياً- الاتجاه الذي يؤيد منح مجلس النواب حق الرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية: 

أمــا هــذا أنصــار الاتجــاه فيذهبــون إلــى تأييــد رقابــة مجلــس النــواب علــى الهيئــات الإداريــة 
اللامركزيــة باعتبــار أن مجلــس النــواب يمثــل الســلطة التشــريعية الاتحاديــة، والتشــريعات 
الصــادرة عنــه أعلــى وأكثــر قيمــة مــن تلــك التــي تصدرهــا مجالــس المحافظــات، وهــذه المجالــس 
ــى حــدود  ــة أو تجــاوز عل ــة مخالف ــا، وإنَّ أي ــاق معه ــة التشــريع إلا بشــرط الاتف ــارس وظيف لا تم

د. غازي فيصل مهدي، نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )21( لسنة 2008، بحث منشور   )1(
في مجلة الملتقى، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2008، ص149.
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الاختصــاص التشــريعي الممنــوح لمجلــس النــواب يــؤدي إلــى بطــلان التشــريعات الصــادرة عــن 
ــة كان الهــدف  ــس المحلي ــي منحهــا الدســتور للمجال مجالــس المحافظــات، كمــا أنَّ الاســتقلالية الت
منهــا إنجــاح عملهــا وإعطائهــا الحريــة بالقــدر الــذي يلبــي متطلبــات العمــل لإشــباع حاجــات الأفراد 
ــي حــالات  ــة ف ــاب مفتوحــاً دون محاســبة أو مراقب ــرك الب ــي ت ــي المحافظــة، ولكــن هــذا لا يعن ف
مخالفــة المجالــس لواجباتهــا أو ارتكابهــا مخالفــات إداريــة، فهــي لــن تكــون بمنــأى عــن الرقابــة 

ــبة)1(. والمحاس

ومــن جانبنــا نــرى أنَّ الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة يجــب أن تخضــع لصــور متعــددة مــن 
الرقابــة يكمــل بعضهــا الآخــر بمــا فيهــا رقابــة مجلــس النــواب، وذلــك أن الاســتقلال الــذي أراده 
المشــرع للهيئــات الإداريــة اللامركزيــة مــا هــو إلا وســيلة لتحقيــق غايــة معينــة تتمثــل بتمكينهــا 
مــن القيــام بالوظيفــة التشــريعية المحليــة والوظيفــة الإداريــة فــي حــدود المحافظــة لرفــع مســتوى 
ــة والإشــراف  ــاء الرقاب ــك الاســتقلال إلغ ــي ذل ــا، ولا يعن ــراد فيه ــات وإشــباع حاجــات الأف الخدم
بشــكل مطلــق علــى تلــك الهيئــات، مــع مراعــاة الحــرص علــى تنظيــم هــذه الرقابــة وفــق المبــادئ 
والضوابــط التــي يقــوم عليهــا نظــام اللامركزيــة الإداريــة، وليــس كمــا ذهــب إليــه المشــرع العراقي 
ــل  ــذي يمث ــة ال ــات المحلي ــة وإضعــاف دورهــا الأساســي تجــاه الهيئ ــة الســلطة التنفيذي ــد رقاب بتقيي
ركنــاً أساســياً فــي نظــام اللامركزيــة الإداريــة، فرقابــة مجلــس النــواب علــى تلــك الهيئــات يجــب 
أن يتحــدد بمســائل معينــة ولا يشــمل نشــاط الإدارة المحليــة الــذي يجــب أن تخضــع أثنــاء ممارســته 

لرقابــة وإشــراف الســلطة التنفيذيــة المركزيــة.

المبحث الثاني: مظاهر الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية

ــا  ــة عــدة صــور أشــار إليه ــة اللامركزي ــات الإداري ــى الهيئ ــواب عل ــس الن ــة مجل تتخــذ رقاب
ــب  ــث يراق ــدل، حي ــنة 2008 المع ــم )21( لس ــم رق ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــون المحافظ قان
ــرارات الصــادرة  ــى الق ــراض عل ــن خــلال وســيلة الاعت ــس المحافظــات م ــواب مجال ــس الن مجل
عنهــا، كمــا يمــارس مجلــس النــواب رقابتــه عــن طريــق حــل مجالــس المحافظــات وكذلــك دوره 
ــك  ــة عــن طريــق تشــكيل اللجــان، وســنتناول تل ــة المحافــظ، فضــلاً عــن ممارســة الرقاب فــي إقال

ــي: ــل الآت ــق التفصي ــة وف المظاهــر مــن الرقاب

 ،2008 إقليم رقم )21( لسنة  المنتظمة في  المحافظات غير  لقانون  القيسي وآخرون، شرح تفصيلي  د. حنان   )1(
مؤسسة النور الجامعة، بغداد، 2010، ص67.
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المطلب الأول: الرقابة على القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات

تخضــع مجالــس المحافظــات بشــكل عــام لرقابــة مجلــس النــواب بموجــب المــادة )2 / ثالثــاً( 
مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم )21( لســنة 2008 المعــدل، كمــا يختــص 
ــك عــن طريــق الاعتــراض  ــك المجالــس، وذل ــى تل ــة عل ــواب بنــوع محــدد مــن الرقاب مجلــس الن
علــى القــرارات التــي تصــدر عــن مجالــس المحافظــات إذا كانــت تلــك القــرارات مُخالفــة للدســتور 
أو القوانيــن النافــذة، حيــث جــاء النــص علــى هــذه الصــورة مــن الرقابــة فــي المــادة )20/ثانيــاً/أ( 
بقولهــا: )لمجلــس النــواب أن يعتــرض علــى القــرارات الصـــادرة مـــن المجلــس إذا كانــت مُخالفــة 
ــرار  ــاء الق ــواب إلغ ــس الن ــة فلمجل ــة المخالف ــدم إزال ــة ع ــي حال ــذة, وف ــن الناف ــتور أو القواني للدس

بالأغلبيــة البســيطة(.

ــون  ــي قان ــداءً ف ــه المشــرع ابت ــم ينــص علي ــواب ل ــس الن ــي لمجل إنَّ هــذا الاختصــاص الرقاب
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، بــل جــاء النص عليــه بموجــب قانــون التعديــل الأول للقانون 
رقــم )15( لســنة 2010، وتقتصــر هــذه الرقابــة علــى القــرارات الصــادرة مــن مجلــس المحافظــة 
ولا تمتــد إلــى قــرارات مجلســي القضــاء والناحيــة، حيــث ورد النــص بصيغــة )القــرارات الصادرة 
مــن المجلــس( والمقصــود بالمجلــس حســب نــص المــادة )1 / ثالثــاً( مــن قانــون المحافظــات غيــر 

المنتظمــة فــي إقليــم هــو مجلــس المحافظــة.

ونــرى أن المشــرع العراقــي لــم يكــن موفقــاُ بمنــح هــذا الاختصــاص لمجلــس النــواب، ذلــك 
أنَّ البــت فــي دســتورية قانــون أو قــرار معيــن يكــون مــن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
ــة  ــة قضائي ــا توجــد جه ــذا الموضــوع طالم ــواب به ــس الن ــه لا يوجــد مقتضــى لإقحــام مجل وعلي
تختــص بذلــك، أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــر بمشــروعية القــرارات الإداريــة التــي تصــدر عــن مجالــس 
المحافظــات فيجــب أن ينعقــد هــذا الاختصــاص للقضــاء الإداري فهــو الجهــة الوحيــدة المختــص 

بإلغائهــا.

ــن  ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــة عل ــن الرقاب ــي م ــرع الأردن ــف المش ــق بموق ــا يتعل ــا فيم أم
المجالــس البلديــة أو المحليــة فإنــه يســير باتجــاه يختلــف تمامــاً عمــا ســار عليــه المشــرع العراقــي، 
ــن  ــادة )72( م ــت الم ــث خول ــة، حي ــة المركزي ــد الســلطة التنفيذي ــذا الاختصــاص بي ــل ه ــد جع فق
قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 وزيــر الشــؤون البلديــة التحقــق مــن مــدى التــزام البلديــات 
والمجالــس المحليــة بتطبيــق القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا التــي تحكــم عملهــا مــن خــلال قيامــه 
ــادرة  ــرارات الص ــا والق ــى معاملاته ــلاع عل ــش والاط ــن بالتفتي ــد الموظفي ــض أح ــه أو تفوي بنفس

عنهــا للتحقــق مــن مــدى مشــروعيتها ومطابقتهــا للقوانيــن والأنظمــة.
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المطلب الثاني: الرقابة عن طريق حل مجالس المحافظات

ــر  ــات غي ــون المحافظ ــن قان ــادة )20/أولاً( م ــة الم ــن الرقاب ــورة م ــذه الص ــى ه ــت عل نص
المنتظمــة فــي إقليــم، وتتحقــق هــذه الوســيلة بنــاءً علــى طلــب مــن المحافــظ، أو بطلــب مــن ثلــث 
ــواب. ــس الن ــة لعــدد أعضــاء مجل ــة المطلق ــة الأغلبي ــم موافق ــس المحافظــة، ومــن ث أعضــاء مجل

ويقتصــر اختصــاص مجلــس النــواب بحــل مجلــس المحافظــة فقــط دون مجلــس القضــاء فــي 
المحافظــة، حيــث ورد النــص بصيغــة )حــل المجلــس( والمجلــس وفقــاً لنــص المــادة )1 / ثالثــاً( 
مــن القانــون يقصــد بــه مجلــس المحافظــة، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أنَّ مجلــس المحافظــة أكثــر 
أهميــة مــن المجالــس المحليــة الأخــرى فــي المحافظــة، فأســند المشــرع لمجلــس النــواب اختصــاص 
حــل مجلــس المحافظــة الــذي يمــارس بــدوره اختصــاص حــل المجالــس المحليــة الأدنــى منــه)1(.

ــذا  ــل ه ــه جع ــة فإن ــس البلدي ــل المجال ــن ح ــي م ــرع الأردن ــف المش ــق بموق ــا يتعل ــا فيم أم
ــدي أو  ــس البل ــل المجل ــوزراء ح ــس ال ــك مجل ــث يمل ــة، حي ــة المركزي ــد الحكوم الاختصــاص بي
المحلــي قبــل انتهــاء مدتــه وتشــكيل لجنــة تقــوم مقامــه إلــى حيــن انتهــاء مدتــه وانتخــاب المجلــس 

ــر)2(.  ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل ــد بن ــي الجدي ــس المحل أو المجل

يتضــح لنــا جليــاً التبايــن الكبيــر بيــن التشــريعين العراقــي والأردنــي فيمــا يتعلــق بحــل المجالس 
المحليــة، فالمشــرع العراقــي منــح هــذا الاختصــاص للســلطة التشــريعية مــع اقتصــاره علــى حــل 
مجلــس المحافظــة فقــط دون المجالــس المحليــة الأدنــى منــه، أمــا المشــرع الأردنــي فجعــل هــذا 
الإجــراء مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة المركزيــة تماشــياً مــع نظــام اللامركزيــة الإداريــة، كمــا 
أن اختصــاص مجلــس الــوزراء يمتــد ليشــمل حــل المجلــس البلــدي والمجلــس المحلــي، إلا أن مــا 
يؤُخــذ علــى المشــرع الأردنــي أنــه وســع كثيــراً فــي وصايــة الهيئــات المركزيــة علــى المجالــس 
ــس  ــل المجال ــرار ح ــك، فق ــل ذل ــي مقاب ــة ف ــات كافي ــرر ضمان ــم يق ــة ول ــة المحلي ــة والمحلي البلدي
البلديــة يشــكل خطــورة كبيــرة ويرتــب بعــض الآثــار القانونيــة، لــذا كان مــن الأهميــة بمــكان أن 
يحُــاط هــذا الإجــراء بالعديــد مــن الضمانــات القانونيــة أهمهــا فتــح بــاب الطعــن بقــرار الحــل أمــام 
الجهــة القضائيــة المختصــة؛ إذ أشــار قانــون البلديــات إلــى جــواز حــل المجلــس البلــدي أو المحلــي 
وحــددت الجهــة المختصــة بذلــك وهــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب وزيــر الشــؤون البلديــة 

إلا أنــه لــم يتطــرق إلــى حــق المجلــس المنحــل بالطعــن بقــرار حلــه.

سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة   )1(
الموصل، كلية الحقوق، 2012، ص308.

المادة )32 / أ( من قانون البلديات الأردني.  )2(
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ــا  ــة بعضه ــراءات معين ــاع إج ــترط إتب ــده اش ــي نج ــرع العراق ــف المش ــى موق ــوع إل وبالرج
شــكلية وأخــرى موضوعيــة حتــى يســتطيع مجلــس النــواب حــل مجلــس المحافظــة مــن خــلال هــذه 
ــس  ــواب يتضمــن حــل مجل ــس الن ــى مجل ــب إل ــم طل ــل الإجــراءات الشــكلية بتقدي الوســيلة، وتتمث
ــث أعضــاء  ــظ أو ثل ــا المحاف ــط هم ــن فق ــب حصــره المشــرع بجهتي ــم هــذا الطل المحافظــة، وتقدي
ــة  ــة الأغلبي ــة بموافق ــس المحافظ ــل مجل ــوع ح ــى موض ــب أن يحظ ــا يج ــة، كم ــس المحافظ مجل

ــواب. ــس الن ــة لعــدد أعضــاء مجل المطلق

وهــذا يعنــي أنَّ المشــرع لــم يعــطِ مجلــس النــواب الحــق فــي حــل تلــك مجالــس المحافظــات 
ــي  ــس المحافظــة والت ــي توجــب حــل مجل ــباب الت ــر الأس ــة تواف ــي حال ــى ف ــه حت ــاء نفس ــن تلق م
أشــارت إليهــا المــادة )2 / أولاً( مــن قانــون المحافظــات النافــذ، وإنمــا قيــد ممارســة هــذه الوســيلة 
بوجــوب تقديــم اقتــراح حــل مجلــس المحافظــة إمــا مــن المحافــظ أو بنــاءً علــى طلــب ثلــث أعضــاء 
ــدور الرقابــي لمجلــس النــواب علــى الرغــم مــن  ذلــك المجلــس، وهــذا يــراه البعــض إضعــاف لل
كــون تلــك المجالــس تخضــع لرقابتــه علــى وفــق مــا أشــارت إليــه المــادة )2 / ثانيــاً( مــن قانــون 

المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم النافــذ)1(. 

ــم  ــس المحافظــة يت ــك، فحســناً فعــل المشــرع عندمــا جعــل حــل مجل ــا نــرى عكــس ذل إلا أنن
ــى  ــة وعل ــس المحافظ ــرب لمجل ــو الأق ــر ه ــون الأخي ــظ، ك ــل المحاف ــن قب ــراح م ــى اقت ــاءً عل بن
إطــلاع دائــم علــى نشــاطه وعملــه مــن خــلال العلاقــة التــي تربطــه بالمجلــس وتمكنــه مــن معرفــة 
مواطــن الخلــل والقصــور، كمــا أنــه يعتبــر محاولــة مــن المشــرع بممارســة بعــض أوجــه التعــاون 
والرقابــة بيــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي مــن خــلال مــا تملكــه 
كل ســلطة فــي مواجهــة الســلطة الأخــرى، ولكننــا نميــل إلــى أن يكــون تقديــم طلــب حــل مجلــس 
ــرار الحــل هــو اختصاصــاً  ــون ق ــواب، ك ــس الن ــن مجل ــدلاً م ــوزراء ب ــس ال ــى مجل المحافظــة إل
إداريــاً بحتــاً، وهــو مــا ندعــو المشــرع إليــه لأنــه يمثــل الوضــع الصحيــح فــي نظــام اللامركزيــة 
ــة  ــى رقاب ــة إل ــات المحلي ــاً مــع أركانهــا التــي تقــرر خضــوع الهيئ ــر توافق ــة وأكث ــة المحلي الإداري

ــة.  الحكومــة المركزي

أمــا الشــروط الموضوعيــة لحــل مجلــس المحافظــة فتتمثــل بتحقــق أحــد الأســباب التــي نصــت 
عليهــا المــادة )20/أولاً( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم وهــي كالآتــي: 

الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.. 1

مخالفة الدستور والقوانين.. 2

فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.. 3

د. إدريس حسن محمد وفواز خلف ظاهر، الرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية الإقليمية في العراق، بحث   )1(
منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد)4(، العدد)14(، السنة)4(، ص52.
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ــرى أن كل  ــن، ون ــار معي ــم يحــدده بمعي ــح الإخــلال الجســيم ول ــق المشــرع مصطل ــد أطل وق
فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يصــدر مــن المجلــس وينتــج عنــه إضــرار بالمصلحــة العامــة يعــد إخــلالاً 
جســيماً، كتراخــي مجلــس المحافظــة فــي القيــام بالواجبــات والأعمــال الموكلــة إليــه أو عــدم القيــام 
بهــا علــى الوجــه المقــرر قانونــاً، أو الإهمــال والتقاعــس وعــدم الاكتــراث بــأداء أعمــال الوظيفــة، 
ــرص  ــات الح ــتهانة بمقتضي ــي الاس ــوب يعن ــكل المطل ــا بالش ــدم أدائه ــات  وع ــلال بالواجب فالإخ
علــى المــال العــام أو المصلحــة العامــة ويشــكل إســاءة فــي اســتعمال الســلطة، والإهمــال الوظيفــي 
يعــد أحــد صــور الفســاد الإداري والمالــي التــي تعــد أكبــر العقبــات التــي تقــف اليــوم عائقــاً أمــام 

النهــوض بتقديــم الخدمــات للأفــراد.

أمــا فيمــا يتعلــق بمخالفــة التشــريعات المحليــة والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس المحافظــات 
للدســتور أو القوانيــن النافــذة فتتحقــق عندمــا تخالــف تلــك التشــريعات أو القــرارات أحــكام الدســتور 
أو نصــوص القوانيــن الاتحاديــة النافــذة أو تتعــارض معهــا، كأن يكــون التشــريع مخالــف للحقــوق 
أو الحريــات التــي ضمنهــا الدســتور كحريــة التعبيــر عــن الــرأي أو حريــة التنقــل أو حــق التملــك، 
كمــا تتحقــق المخالفــة إذا تجــاوز التشــريع المحلــي الاختصاصــات الحصريــة للحكومــة الاتحاديــة.

وفيمــا يتعلــق بالشــرط الثالــث وهــو فقــدان ثلــث أعضــاء المجلــس لشــروط العضويــة فيــه، فقــد 
بينــت المــادة )6( مــن القانــون أن العضويــة فــي المجلــس تنتهــي بانتهــاء مــدة الــدورة الانتخابيــة 

أو فــي الحــالات الآتيــة:

وفــاة العضــو أو إصابتــه بعاهــة مســتديمة أو بعجــز أو مــرض خطيــر يمنعــه مــن . 1
الاســتمرار فــي عملــه بنــاءً علــى قــرار صــادر مــن لجنــة طبيــة مختصــة.

الاســتقالة: ويجــب علــى عضــو المجلــس أن يقــدم اســتقالته تحريريــاً إلــى رئيــس المجلــس . 2
المعنــي الــذي يقــوم بــدوره بعرضهــا فــي أول جلســة تاليــة لغــرض البــت فيهــا.

الإقالــة: ويعــد العضــو مقــالاً إذا تخلــف عــن الحضــور أربــع جلســات متتاليــة أو غــاب . 3
ربــع عــدد جلســات المجلــس خــلال مــدة أربعــة أشــهر دون عــذر مشــروع.

ــد . 4 ــق أح ــة تحق ــي حال ــه ف ــدد أعضائ ــة لع ــة المطلق ــة بالأغلبي ــاء العضوي ــس إنه وللمجل
ــي: ــون وه ــن القان ــرة )8( م ــادة )7( فق ــي الم ــواردة ف ــباب ال الأس

عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.أ. 

التسبب في هدر المال العام.ب. 

الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.ج. 
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ــي التشــريع  ــي ف ــس المحل ــدي أو المجل ــس البل ــي المجل ــة ف ــاء العضوي ــق بانته ــا يتعل ــا فيم أم
الأردنــي فقــد نــص قانــون البلديــات علــى أن رئيــس المجلــس أو العضــو فيــه يفقــد عضويتــه فــي 

ــة تتحقــق إحــدى الحــالات التاليــة)1(: حال

إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.. 1

إذا عمــل محاميــاً أو خبيــراً أو مستشــاراً فــي قضيــة ضــد المجلــس أو أصبحــت لــه . 2
منفعــة فــي أي مــن المشــاريع التنمويــة أو الاســتثمارية أو الخدميــة التــي يتولــى المجلــس 

ــا. إقراره

إذا امتنــع عــن التوقيــع علــى قــرارات المجلــس لثــلاث مــرات متتاليــة دون بيــان أســباب . 3
مقنعــة وقانونيــة.

إذا ارتكــب رئيــس المجلــس البلــدي أو المحلــي أو العضــو فيهمــا خطــأ أو مخالفــة جســيمة . 4
أو ألحــق ضــرراً بمصالــح المجلــس.

وندعــو المشــرع العراقــي أن يجعــل ضمــن حــالات انتهــاء العضويــة فــي مجالــس المحافظــات 
والمجالــس المحليــة انتفــاع أحــد الأعضــاء مــن المشــاريع التنمويــة أو الاســتثمارية أو الخدميــة التي 
ــة هــذا الموضــوع  ــه فــي التشــريع الأردنــي، لأهمي ــى المجلــس إقرارهــا كمــا هــو معمــول ب يتول

للحــد مــن حــالات الفســاد الإداري والمالــي التــي تعانــي منهــا تلــك المجالــس علــى نطــاق واســع.

أمــا فيمــا يتعلــق بالضمانــات المقــررة للمجالــس التــي تــم حلهــا فقــد أعطــى المشــرع العراقــي 
لثلــث أعضــاء المجلــس المنحــل الاعتــراض علــى قــرار الحــل أمــام محكمــة القضــاء الإداري خلال 
)15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدوره)2(، وقــد كان الاعتــراض علــى قــرار حــل مجلــس 
المحافظــة يقُــدم إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا قبــل تعديــل قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 

إقليــم بموجــب التعديــل الثانــي رقــم )19( لســنة 2013.

ــى  ــة عل ــون المقدم ــا أخــرج اختصــاص النظــر بالطع ــي عندم ــل المشــرع العراق ــناً فع وحس
ــا وأدخلهــا ضمــن اختصــاص  ــة العلي ــس مــن اختصــاص المحكمــة الاتحادي ــرارات حــل المجال ق
ــي هــي خطــوة  ــي موقــف المشــرع العراق محكمــة القضــاء الإداري، ولا شــك أنَّ هــذا التحــول ف
بالاتجــاه الصحيــح وذلــك أنَّ قــرارات حــل المجالــس المحليــة الصــادرة مــن مجالــس المحافظــات 
هــي قــرارات إداريــة تختــص بهــا محكمــة القضــاء الإداري، فــلا داعــي لإقحــام المحكمــة الاتحادية 

العليــا بهــذا الموضــوع.

لمزيد من التفصيل ينظر: نص المادة )66( من قانون البلديات الأردني.  )1(

المادة )20/ثالثاً/2( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.  )2(
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ــر  ــون المحافظــات غي ــن قان ــاً( م ــادة )21 / أولاً وثاني ــي الم ــي ف ــج المشــرع العراق ــد عال وق
المنتظمــة فــي إقليــم الكيفيــة التــي ينتهــي بهــا عمــل المجلــس المنحــل والإجــراءات اللاحقــة علــى 
قــرار الحــل، حيــث نــص علــى أنــه فــي حالــة صــدور قــرار المصادقــة علــى حــل المجلــس المنحــل 
أو انتهــاء مــدة الطعــن القانونيــة يدعــو المحافــظ مجلــس المحافظــة إلــى انتخابــات، كمــا نــص علــى 
انتهــاء عمــل المجلــس المنحــل مــن تاريــخ تصديــق قــرار الحــل مــن قبــل المحكمــة  المختصــة أو 
مــرور مــدة الاعتــراض عليــه دون وقـــوع الاعتــراض، ويقــوم رئيــس الوحــدة الإداريــة بتصريـــف 

الأمور اليوميـــة لحيـــن انتخـــاب مجلــس جديد.

ــي  ــواب قيامــه بممارســة هــذا الاختصــاص الرقاب ــس الن ــم يشــهد لمجل ــه ل تجــدر الإشــارة أن
ــر  ــات غي ــون المحافظ ــدور قان ــت ص ــي تل ــرة الت ــة الفت ــات طيل ــس المحافظ ــن مجال ــل أي م وح

ــه. ــنة 2008 وتعديلات ــم )21( لس ــم رق ــي إقلي ــة ف المنتظم

المطلب الثالث: الرقابة عن طريق إقالة المحافظين

مــن الوســائل الرقابيــة الأخــرى لمجلــس النــواب علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة هــي إقالة 
المحافــظ بالأغلبيــة المطلقــة للمجلــس بنــاءً علــى اقتــراح رئيــس مجلــس الــوزراء)1(، ومــن خــلال 
اســتعراضنا لنــص المــادة )7/ثامنــاً/2( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم نجــد أنَّ 
المشــرع قــد اشــترط لإقالــة المحافــظ وجــود أســباب محــددة نصــت عليهــا فــي المــادة )7/ثامنــاً/1(، 
ــام، أو  ــال الع ــدر الم ــي ه ــبب ف ــي، أو التس ــب الوظيف ــتغلال المنص ــة أو اس ــدم النزاه ــي: ع وه
فقــدان احــد شــروط العضويــة، أو الإهمــال أو التقصيــر المتعمديــن فــي أداء الواجــب والمســؤولية، 
وإضافــة إلــى هــذه الأســباب اشــترط المشــرع اقتــراح رئيــس مجلــس الــوزراء موضــوع الإقالــة 
علــى مجلــس النــواب، وهــذا يعنــي أنَّ اختصــاص مجلــس النــواب بإقالــة المحافــظ مقيــد بقيــد مهــم، 
ــن  ــك لا يمك ــظ، وبخــلاف ذل ــة المحاف ــوزراء بإقال ــس ال ــس مجل ــن رئي ــدم م ــراح المق ــو الاقت وه

لمجلــس النــواب ممارســة هــذا الاختصــاص.

ــاء  ــة القض ــدى محكم ــة ل ــرار الإقال ــن بق ــق الطع ــال ح ــظ المُق ــرع للمحاف ــى المش ــد أعط وق
الإداري خــلال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه بــه، وتبــت المحكمــة بالطعـــن خــلال 
مــدة )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ اســتلامها الطعــن، علــى أن يقــوم بتصريــف أعمــال المحافظــة 
خــلال هــذه الفتــرة، وفــي مقابــل ذلــك يقوم مجلس المحافظـــة بعـــد انتهـــاء مــدة الطعــن أو المصادقة 
عليــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة بانتخــاب محافــظ جديــد خــلال مــدة لا تتجــاوز )15( خمســة 

عشــر يومــاً)2(. 

تنص المادة )7/ثامناً/2( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 على ) لمجلس النواب   )1(
إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء....(.

نص الفقرة )ثامناً/4، 5( من المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.  )2(
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ــى  ــاءً عل ــي عــدة حــالات بن ــة ف ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ــواب ممارســة ه ــد ســبق لمجلس الن وق
اقتــراح مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بإقالــة عــدد مــن المحافظيــن ومنهــم محافــظ نينــوى الســابق 
بتاريــخ 28 / 5 / 2015، وقــد طعــن المحافــظ بقــرار مجلــس النــواب المتضمــن إقالتــه مــن منصــب 
ــادة )7/ ــتورية الم ــدم دس ــه بع ــي طعن ــتنداً ف ــا مس ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــوى أم ــظ نين محاف

ــادة  ــص الم ــع ن ــارض م ــا تتع ــم كونه ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــون المحافظــات غي ــن قان ــاً/2( م ثامن
ــك  ــف كذل ــواب ويخال ــس الن ــة لمجل ــي حــددت الاختصاصــات الحصري ــن الدســتور الت )110( م
نــص المــادة )7/ثامنــاً/2( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم التــي منحــت مجلــس 
النــواب صلاحيــة وســلطة لــم تمنحهــا المــادة )110( مــن الدســتور وغيــر ذلــك مــن الأدلــة التــي 

اســتند إليهــا المحافــظ فــي طعنــه، وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة بهــذا الطعــن بمــا يلــي:

)إنَّ دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 لــم ينــص علــى صلاحيــة مجلــس النــواب بإقالــة 
المحافــظ ولكــن الدســتور لــم يمنعــه مــن ذلــك، مــن بــاب مــا لــه مــن حــق الرقابــة علــى الســلطة 
التنفيذيــة، وإنَّ المحافــظ هــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة وحيــث أنَّ مجلــس النــواب يملــك بموجــب 
ــر  ــل الوزي ــة وكي ــه حــق إقال ــى ل ــاب أول ــة الوزيــر فمــن ب ــاً( مــن الدســتور إقال المــادة )61 / ثامن
ــر ومــن  ــل وزي ــي المحافظــة وهــو بدرجــة وكي ــى ف ــذي الأعل ــس التنفي ــظ هــو الرئي كــون المحاف
يملــك الأكثــر يملــك الأقــل، وحيــث أنَّ لمجلــس النــواب صلاحيــة حــل مجالــس المحافظــات حســب 
أحــكام المــادة )20/ثانيــاً/ب( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم والتــي تملــك حــق 
إقالــة المحافــظ وفــق أحــام المــادة )7/ثامنــاً/1( مــن ذات القانــون، فمــن الطبيعــي أن يكــون لمجلــس 

النــواب الحــق بإقالــة المحافــظ هــو الآخــر...()1(.

ويثــار الســؤال بشــأن الإجــراءات الواجــب اتباعهــا أمــام مجلــس النــواب لاتخــاذ قــرار بإقالــة 
ــة المحافــظ؟  المحافــظ، هــل يشــترط ذات الإجــراءات التــي تتــم أمــام مجلــس المحافظــة عنــد إقال
حيــث أوجــب المشــرع لإقالــة المحافــظ أمــام مجلــس المحافظــة عــدة شــروط نصــت عليهــا المــادة 
ــم، ومــن هــذه الشــروط اســتجواب  ــر المنتظمــة فــي إقلي ــون المحافظــات غي ــاً/1( مــن قان )7/ثامن
ــوع  ــرض الموض ــتجوَب يعُ ــة المُس ــيطة بأجوب ــة البس ــة الأغلبي ــدم قناع ــد ع ــاءً وعن ــظ بن المحاف
للتصويــت بالإقالــة فــي جلســة ثانيــة، فهــل يشــترط تحقــق تلــك الشــروط والإجــراءات فــي إقالــة 

المحافــظ مــن قبــل مجلــس النــواب؟ 

لقــد أجابــت محكمــة القضــاء الإداري علــى هــذا التســاؤل بقولهــا: )إنَّ نــص الفقــرة )2( مــن 
البنــد )ثامنــاً( مــن المــادة )7( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم قــد تضمنــت أحكامــاً 
ــي  ــك الت ــي شــروطها عــن تل ــف ف ــواب وهــي تختل ــس الن ــل مجل ــظ مــن قب ــة المحاف خاصــة لإقال
تطلبهــا القانــون فــي إقالــة المحافــظ مــن مجلــس المحافظــة، وقــد وجــدت المحكمــة أنَّ مــا اقتضــاه 

قرار المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة )106 / اتحادية/إعلام/2015(.  )1(
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القانــون لإقالــة المحافــظ مــن مجلــس النــواب هــو شــرطين أساســين همــا اقتــراح رئيــس مجلــس 
الــوزراء وموافقــة مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة دون أيــة شــروط أخــرى كطلــب الاســتجواب 

أو التصويــت علــى عــدم القناعــة بالأجوبــة()1(.

 وبينــت محكمــة القضــاء الإداري إنَّ حكمــة المشــرع مــن حصــر الإقالــة الصــادرة مــن 
مجلــس النــواب بهذيــن الشــرطين هــي: )لأســباب تتعلــق بكــون الإقالــة قــد حظيــت بموافقــة الســلطة 
التشــريعية الاتحاديــة والمتمثلــة بالأغلبيــة المطلقــة لممثلــي الشــعب مــن المحافظــات جميعهــا، وهــو 
أمــر يختلــف عــن حالــة التصويــت علــى الإقالــة مــن الســلطة التشــريعية المحليــة والمتمثلــة بمجلــس 
المحافظــة، كمــا بينــت المحكمــة فــي قرارهــا أنَّ القانــون لــم يلــزم رئيــس مجلــس الــوزراء بتقديــم 
ــن دون اســتجواب،  ــة بشــكل مباشــر وم ــراح الإقال ــي اقت ــا منحــه الحــق ف ــب اســتجواب وإنم طل
ــص  ــى ن ــة اســتناداَ إل ــي الدول ــة ف ــذي المباشــر عــن السياســة العام ــه المســؤول التنفي ــك لكون وذل

المــادة )78( مــن الدســتور(.

يتضــح لنــا أنَّ الأحــكام الخاصــة بإقالــة المحافــظ مــن مجلــس النــواب تختلــف بطبيعتهــا عــن 
تلــك الواجــب إتباعهــا عنــد إقالــة المحافــظ مــن مجلــس المحافظــة، ووفقــاً لقــرار محكمــة القضــاء 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــن رئي ــراح م ــرد اقت ــظ بمج ــل المحاف ــواب أن يقي ــس الن ــإنَّ لمجل الإداري ف
ــر  ــتجواب، وإنَّ تقري ــى الاس ــوء إل ــى اللج ــة إل ــة دون الحاج ــة المطلق ــس بالأغلبي ــة المجل وموافق
هــذا المبــدأ يدفعنــا إلــى التســاؤل عــن مــدى اختصــاص مجلــس النــواب باســتجواب إلــى المحافــظ 
ــادة )7/ ــي الم ــي ف ــرع العراق ــذي أورده المش ــص ال ــث إنَّ الن ــه، حي ــة ل ــئلة النيابي ــه الأس وتوجي
ثامنــاً/2( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم جــاء غامضــاً ولــم ينــص بشــكل صريــح 
علــى صلاحيــة مجلــس النــواب بالاســتجواب أو اســتخدام وســائل الرقابــة البرلمانيــة الأخــرى تجــاه 

المحافــظ؟

إنَّ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نجدهــا فــي القــرار التفســيري للمحكمــة الاتحاديــة العليــا المرقم 
)80( لســنة 2017 بتاريــخ 15 / 8 / 2017 حــول اختصــاص مجلــس النــواب بالرقابــة علــى أداء 
الســلطة التنفيذيــة، فهــل يمتــد هــذا الاختصــاص إلــى الحكومــات المحليــة، وإذا كذلــك فهــل يمكــن 
لمجلــس النــواب توجيــه الأســئلة النيابيــة للمحافــظ أو لرئيــس مجلــس المحافظــة؟ وأجابــت المحكمــة 
علــى هــذا الاستفســار بجــواز توجيــه الأســئلة النيابيــة إلــى المحافــظ وإلــى رئيــس مجلــس المحافظــة 
مــن قبــل مجلــس النــواب، وقــد أوجــد هــذا القــرار التفســيري مبــدأً دســتورياً لــم يكــن واضــح المعالــم 
ــع مــن رقابــة مجلــس النــواب علــى المحافــظ مــع أنَّ  فــي النصــوص الدســتورية النافــذة، حيــث وسَّ

المحافظــة تعمــل بمبــدأ اللامركزيــة الإداريــة.

لمزيد من التفصيل ينظر قرار محكمة القضاء الإداري بالدعوى المرقمة )2142 / ق/2017( بتاريخ 18 / 10   )1(
.2017 /
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ــواب حــق  ــس الن ــإذا كان لمجل ــرار مــن عــدة وجــوه، ف ــه هــذا الق ــب مــن الفق ــد جان ــد انتق وق
الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة بشــكل مطلــق ولــم يحددهــا بالســلطة الاتحاديــة أو الســلطة المحليــة 
للأقاليــم أو المحافظــات غيــر المنتظمــة بإقليــم وعلــى وفــق نــص المــادة )61 / ثانيــا( مــن الدســتور، 
إلا أنَّ توزيــع الاختصــاص فــي الرقابــة بيــن مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات قــد حــدد نطــاق 
ــي  ــي ه ــس المحافظــات الت ــل مجال ــى عم ــاً عل ــواب رقيب ــس الن ــون مجل ــا يك ــة، فبينم ــك الرقاب تل
بالأصــل مهمتهــا الرقابــة علــى عمــل المحافــظ، فــإذا وجــد مجلــس النــواب أنَّ مجلــس المحافظــة 
قــد قصــر فــي محاســبة المحافــظ فــإنَّ دوره ينهــض بمحاســبة مجلــس المحافظــة وعلــى وفــق حكــم 
المــادة )2 / ثالثــاً( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة بإقليــم التــي جــاء فيها:)تخضــع المجالــس 

لرقابــة مجلــس النــواب ()1(.

ــا قــد اعتمــدت فــي تفســيرها للنــص الدســتوري بموجــب  ويبــدو أنَّ المحكمــة الاتحاديــة العلي
ــم  ــاً إلا إذا ت ــاً علــى وضــوح النــص وإطلاقــه؛ إذ إنَّ النــص يكــون مطلق ــه آنف قرارهــا المشــار إلي
تحديــده بنــص مماثــل، وحيــث إنَّ نــص المــادة )61 / ثانيــاً( مــن الدســتور جــاء مطلقــاً عندمــا جعــل 
الرقابــة النيابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة ولــم يــرد أي نــص آخــر فــي الدســتور يحــد مــن حــدود هــذه 
الرقابــة تجــاه كل مفــردات الســلطة التنفيذيــة ســواء كانــت اتحاديــة أو محليــة وكان للقاعــدة الفقهيــة 
والقانونيــة التفســيرية المطلــق يجــري علــى إطلاقــه حضــور فــي منهــج المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

عنــد تفســير نــص المــادة )61 / ثانيــاً( مــن الدســتور)2(.

ويعــارض البعــض هــذا الاختصــاص لمجلــس النــواب ويــرى أنَّ إقالــة المحافــظ هــو ابتــداع 
ــة  ــع إقال ــا أنَّ توزي ــبيل الحصــر، كم ــى س ــي وردت عل ــواب الت ــس الن ــد لاختصاصــات مجل جدي
ــظ  ــة المحاف ــص بإقال ــة مخت ــس المحافظ ــا دام مجل ــوز، فم ــن لا يج ــن اثنتي ــى جهتي ــظ عل المحاف
اســتناداً إلــى أحــكام البنــد )ثامنــاً/1( مــن المــادة )7( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
إقليــم، وهــذه الحالــة هــي تطبيــق لفكــرة القــرار المضــاد، أي أن مــن يملــك ســلطة التعييــن يملــك 
ســلطة الإقالــة، وعليــه فإنــه لا يوجــد مســوغ منطقــي لإشــراك مجلــس النــواب فــي ممارســة هــذا 

ــض)3(. ــاص الإداري المح الاختص

ــض  ــي بع ــاص، فف ــذا الاختص ــواب ه ــس الن ــح مجل ــي من ــالات تقتض ــض الح ــرى أن بع ون
ــض  ــب بع ــظ إذا ارتك ــة المحاف ــدوره بإقال ــام ب ــن القي ــة ع ــس المحافظ ــز مجل ــد يعج ــروف ق الظ

القاضي سالم روضان الموسوي، رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية، تعليق على قرار المحكمة الاتحادية   )1(
العليا التفسيري رقم )80( لسنة 2017.

المصدر نفسه.  )2(

لسنة   )21( إقليم رقم  في  المنتظمة  المحافظات غير  قانون  فيصل مهدي، نصوص  د. غازي  ينظر:  للتفصيل   )3(
2008، مصدر سابق، ص147.
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المخالفــات القانونيــة أو الماليــة، إمــا بســبب عــدم قــدرة المجلــس علــى الانعقــاد أو وجــود أســباب 
أخــرى منهــا الابتــزاز والتهديــد والإغــراءات وشــراء ذمــم بعــض أعضــاء مجلــس المحافظــة بعــدم 

ــاً أمــام هــذه التحديــات. ــة ممــا يجعــل تدخــل البرلمــان ضروري التصويــت علــى قــرار الإقال

وفيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع الأردنــي مــن الرقابــة علــى المحافــظ، فقــد تبيــن لنــا أن النظــام 
القانونــي الــذي ســلكه المشــرع الأردنــي يقــوم علــى إعطــاء الهيئــات التنفيذيــة المركزيــة الســلطة 
ــن  ــه م ــرار تعيين ــدور ق ــن ص ــداءً م ــظ ابت ــى المحاف ــراف عل ــة والإش ــال الرقاب ــي مج ــة ف الكامل
مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر الداخليــة وموافقــة الملــك وخضوعــه لرقابــة وإشــراف وزيــر 
الشــؤون البلديــة، أمــا فيمــا يخــص إنهــاء عمــل المحافــظ أو إقالتــه فلــم يتطــرق المشــرع الأردنــي 
إلــى هــذا الإجــراء، إلا أنــه ووفقــاً للقواعــد العامــة فــإن مــن يملــك ســلطة التعييــن هــو مــن يملــك 
ســلطة إنهائهــا، ويفُهــم مــن ذلــك يعنــي أن اختصــاص إقالــة المحافــظ أو إعفــاؤه مــن منصبــه فــي 

التشــريع الأردنــي يكــون مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة المركزيــة. 

المطلب الرابع: الرقابة عن طريق تشكيل اللجان

 إضافــة إلــى الاختصاصــات الرقابيــة الســابقة لمجلــس النــواب العراقــي على الهيئــات الإدارية 
ــرض  ــكلها لغ ــي يش ــان الت ــلال اللج ــن خ ــر م ــاً آخ ــاً رقابي ــارس اختصاص ــه يم ــة، فإن اللامركزي
البحــث وتقصــي الحقائــق حــول موضــوعٍ معيــن، وبعــض اللجــان تكــون لجــان دائمــة وبعضهــا 
لجــان مؤقتــة، وهــذه الوســيلة الرقابيــة لمجلــس النــواب لــم ينــص عليهــا قانــون المحافظــات غيــر 
المنتظمــة فــي إقليــم وإنمــا يمارســها طبقــاً للنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي، حيــث نصــت 
المــادة )84( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي علــى مــا يلــي: )للمجلــس تشــكيل فرعية 
ولجــان مؤقتــة ولجــان تحقيــق بحســب مقتضيــات العمــل والموضوعــات المعروضــة عليــه()1(.

 وتقــوم هــذه اللجــان بالبحــث والتقصــي عــن الموضوعــات التــي تنظــر بهــا، ولهــا فــي ســبيل 
ذلــك دعــوة أي وزيــر أو مــن هــو فــي درجتــه، وكذلــك دعــوة أصحــاب الدرجــات الخاصــة مــن 
ــن  ــا ع ــان أعماله ــذه اللج ــارس ه ــا تم ــتهم)2(، كم ــتجوابهم ومناقش ــرض اس ــة لغ ــي الحكوم موظف
طريــق التحقيــق وتقصــي الحقائــق عــن وضــع معيــن فــي الأجهــزة التنفيذيــة بغيــة الكشــف عــن 
ــي  ــواب ف ــس الن ــى مجل ــه عل ــج مــا قامــت ب ــم تعــرض نتائ ــة، ومــن ث ــات قانوني ــة أو مخالف مخالف
صــورة تقريــر، فالتحقيــق هــي الوســيلة التــي تســتخدمها اللجــان البرلمانيــة لكشــف حقيقــة قضيــة 
معينــة فــي مرفــق مــن المرافــق المحليــة ســواءً كانــت القضيــة سياســية أم اقتصاديــة أم قانونيــة، 
فضــلاً عــن كشــف أوجــه القصــور والانحرافــات مــن الحكومــات المحليــة عنــد البحــث فــي 

انظر المادة )70( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي، منشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد   )1(
)4032( في 5 / 2 / 2007.

انظر المادة )77( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.  )2(
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ــراح ســبل العــلاج لهــا. موضــوع التحقيــق واقت

وهــذه الوســيلة الرقابيــة تختــص بممارســتها لجنــة تحقيقيــة يسُــند إليهــا القيــام بمهمــة التحقــق، 
ــات  ــات والمعلوم ــى البيان ــول عل ــة للحص ــراءات اللازم ــع الإج ــاذ جمي ــة باتخ ــوم اللجن ــث تق حي
ــتجلاء  ــه اس ــا يقتضي ــري م ــا وتج ــات وقضاي ــن موضوع ــا م ــل إليه ــا أحي ــة بم والأوراق المتعلق

ــات)1(. ــة أو تحقيق ــارة ميداني ــة أو زي ــن اســتطلاع أو مواجه ــة م الحقيق

وأهــم مــا يميــز هــذه الوســيلة عــن الوســائل الرقابيــة الأخــرى هــو أنَّ مجلــس النــواب لا يعتمــد 
علــى مــا تقدمــه الأجهــزة الخاضعــة للرقابــة مــن معلومــات وبيانــات، بــل يتحــرى عــن ذلــك بنفســه 
ويســتقي المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليــة)2(، ومــن اللجــان الدائمــة التــي شــكلها مجلــس النــواب 
والتــي تعُنــى بشــؤون المحافظــات هــي لجنــة شــؤون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم وفقــاً 

لنــص المــادة )98( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.

ومــن وســائل الرقابــة الأخــرى التــي يمارســها مجلــس النــواب علــى الهيئــات الإداريــة 
اللامركزيــة هــي فتــح مكاتــب فــي المحافظــات لـــتأمين التواصــل بيــن أعضائــه والجماهيــر)3(، كمــا 
يمــارس مجلــس النــواب الرقابــة عنــد المصادقــة علــى الموازنــة العامــة للدولــة وإجــراء المناقلــة 
بيــن أبوابهــا أو تخفيــض إجمالــي مبالغهــا)4(، وقــد أشــار قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
ــن  ــة م ــة للمحافظ ــوارد المالي ــون الم ــا: )تتك ــه بقوله ــادة )44 / أولاً( من ــي الم ــك ف ــى ذل ــم إل إقلي
الموازنــة الماليــة الممنوحــة للمحافظــة مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة حســب المعاييــر الدســتورية 

ــواب(. ــس الن ــة والمصــادق عليهــا مــن مجل ــل وزارة المالي المعــدة مــن قب

د. محسن العبودي، المبادئ العامة في الأنظمة الدستورية وتطور النظام الدستوري في مصر، أكاديمية مبارك   )1(
للأمن، )بدون سنة نشر(، ص612.

د. إسماعيل صعصاع غيدان البديري، الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في التشريع العراقي، بحث منشور   )2(
في مجلة مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد)26( 2012، ص129.

المادة )15( من النظام الداخلي لمجلس النواب.  )3(

المادة )62( من دستور العراق لسنة 2005.  )4(
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الخاتمة:

فــي ختــام البحــث فــي موضــوع الرقابــة البرلمانيــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة ومــن 
خــلال اســتعراض موقــف التشــريعات المقارنــة وآراء الفقــه القانونــي وأحــكام القضــاء بهــذا الشــأن 

فقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات وهــي كالآتــي:

أولاً- النتائج:

ــة . 1 ــام اللامركزي ــة بموجــب نظ ــات المحلي ــه الهيئ ــع ب ــرض تتمت ــذي يفت ــتقلال ال إن الاس
الإداريــة ليــس اســتقلالاً مطلقــاً ولا يعنــي عــدم خضــوع تلــك الهيئــات للرقابة والإشــراف، 
إلا أن الدراســة كشــفت عــن وجــود تبايــن كبيــر بيــن التشــريعات المقارنــة بشــأن إســناد 
ــات  ــي اتجــه نحــو إخضــاع الهيئ ــة، فالمشــرع العراق ــات اللامركزي ــى الهيئ ــة عل الرقاب
ــدور  ــاف ال ــع إضع ــة وإشــراف الســلطة التشــريعية بشــكل مباشــر م ــة لرقاب اللامركزي
ــى  ــة عل ــة المركزي ــات التنفيذي ــرض أن تمارســه للهيئ ــن المفت ــذي م ــي الإداري ال الرقاب

ــذي ســلكه المشــرع الأردنــي. ــة ال الإدارة المحلي

كشــفت الدراســة أن الرقابــة البرلمانيــة علــى الهيئــات الإداريــة اللامركزيــة لوحدهــا غيــر . 2
كافيــة لتحقيــق الهــدف مــن وجــود الرقابــة، لا ســيما فــي ظــل نظــام اللامركزيــة الإداريــة 
الــذي يقــوم علــى وجــود عنصــر الوصايــة والرقابــة للهيئــات التنفيذيــة المركزيــة علــى 
الإدارة المحليــة كونهــا الأقــدر علــى متابعــة عملهــا من خــلال الوســائل والآليــات القانونية 
ــارات  ــر بالاعتب ــل أن تتأث ــن المحتم ــي م ــة الت ــة البرلماني ــا، بخــلاف الرقاب ــي تمتلكه الت
ــاد الجلســات  ــة، فضــلاً عــن طبيعــة عمــل البرلمــان وإجــراءات انعق السياســية والحزبي
وإكمــال النصــاب القانونــي كلهــا مســائل تجعــل مــن الرقابــة البرلمانيــة غيــر شــاملة ولا 

تســتطيع اســتيعاب كل نشــاط الإدارة الــذي يجــب أن تخضــع فيــه للرقابــة الإداريــة.

ــات . 3 ــى الهيئ ــان عل ــة البرلم ــيع رقاب ــو توس ــي نح ــاه المشــرع العراق ــة اتج ــت الدراس بين
ــات  ــاص جه ــع اختص ــارض م ــا يتع ــعة بعضه ــات واس ــه اختصاص ــة ومنح اللامركزي
رقابيــة أخــرى كالاعتــراض علــى القــرارات الصــادرة مــن مجلــس المحافظــة إذا كنــت 
ــل خروجــاً  ــذا الاختصــاص يمث ــذة، فه ــن الناف ــة للقواني ــة دســتورية أو مخالف ــا مخالف فيه
عــن المهــام الأصليــة للبرلمــان، كــون الجهــة المختصــة بذلــك هــو القضــاء كمــا بينــت 

الدراســة.

كشــفت الدراســة أن الأســس التــي اعتمدهــا المشــرع العراقــي لتطبيــق نظــام اللامركزيــة . 4
ــام الإداري  ــة النظ ــم طبيع ــة تلائ ــة عميق ــة قانوني ــى دراس ــة عل ــن مبني ــم تك ــة ل الإداري
المعتمــد فــي العــراق بعــد عــام 2003، حيــث شــهد البلــد تحــولاً جذريــاً فــي إدارة الدولــة 
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بعــد أن كان نظــام المركزيــة الإداريــة المشــددة هــو الســائد قبــل تلــك الفتــرة، الأمــر الــذي 
يتطلــب التــدرج فــي تطبيــق نظــام اللامركزيــة فــي إدارة المحافظــات، وليــس كمــا ذهــب 
المشــرع بإطــلاق الصلاحيــات والاختصاصــات لــلإدارات المحليــة، فأغفــل بذلــك ركــن 
مهــم مــن أركان نظــام اللامركزيــة الإداريــة ألا وهــو رقابــة الســلطة التنفيذيــة المركزيــة 

علــى الهيئــات اللامركزيــة فــي المحافظــات.

ثانياً- التوصيات:

ــة . 1 ــات الإداري ــى الهيئ ــي الإداري عل ــدور الرقاب ــل ال ــى تفعي ــي إل ندعــو المشــرع العراق
اللامركزيــة مــن خــلال منــح الهيئــات التنفيذيــة المركزيــة اختصــاص الرقابــة والإشــراف 
ــب  ــر يتطل ــذا الأم ــة، وه ــة الإداري ــة اللامركزي ــه شــرط لازم لنجــاح التجرب ــا كون عليه
ــر  ــات غي ــون المحافظ ــتور وقان ــا الدس ــي تضمنه ــوص الت ــض النص ــاء بع ــل وإلغ تعدي
ــذي يجعــل خضــوع  ــم )21( لســنة 2008 المعــدل، وبالشــكل ال ــم رق ــي إقلي المنتظمــة ف

ــة.  ــة الإداري ــق نظــام اللامركزي ــة منســجماً مــع تطبي ــات اللامركزي الهيئ

ندعــو المشــرع العراقــي إلــى إلغــاء بعــض الاختصاصــات الرقابيــة التــي منحهــا لمجلــس . 2
ــة للدســتور أو  ــت مخالف ــس المحافظــة إذا كان ــرارات مجل ــى ق ــراض عل ــواب كالاعت الن

للقوانيــن النافــذة، لأنَّ هــذا الإجــراء مــن صميــم عمــل القضــاء.

ندعــو المشــرع العراقــي إلــى الإســراع بتشــريع القانــون الخــاص بتأســيس الهيئــة العامــة . 3
لضمــان حقــوق الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم والهيئــة العامــة لمراقبــة 
تخصيــص الــواردات الاتحاديــة وتفعيــل دورهمــا فــي تعزيــز الرقابــة الإداريــة المركزيــة 

علــى الهيئــات اللامركزيــة.
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The Limits of Parliamentary Oversight on 
Decentralized Administrative Bodies: A Comparative 

Study

Nadheer Thabet Alqaisi

Imam A’adhum University College

Baghdad - Iraq
Abstract:

The present Iraqi constitution of 2005 and the amended law No )21( of 
2008 regarding the governorates that are not organized in a region, adopted 
the decentralization system for the management of these governorates. 
However, the Iraqi legislature took a different course from the one followed 
by the other countries of the world that adopt the system of administrative 
decentralization, which gave rise to many legal problems. This study 
aimed to shed light on the legal structure for oversight of decentralized 
administrative bodies and to clarify the main problem of ambiguity 
and contradiction in the legislation governing parliament’s control of 
decentralized administrative bodies. It concluded with a set of results, 
the most important of which is that the foundations adopted by the Iraqi 
legislature to implement administrative decentralization system have been 
marred by many inconveniences and defects. Some of the specializations 
specified by the legislator for the House of Representatives represent a 
departure from the original tasks of the Parliament. This is added to the 
overlap of this jurisdiction with the jurisdiction of the judicial authority. 
The research also reached some recommendations, the most important 
of which is the need for the Iraqi legislator to activate the administrative 
oversight of the central organs over the local organs, while establishing 
specific mechanisms for parliamentary supervision that are compatible 
with the basic oversight role of the parliament and are not in conflict with 
the competence of other oversight organs.

Keywords: Parliamentary Control, Judicial Control, Administrative 
Control, Administrative Bodies, Decentralization, Governor, Provincial 
Councils, Local Councils.


